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ـــةــــــــــــــــــــــــمقدمــــــــ

تعتبر حقوق الإنسان من أكبر إهتمامات التشریعات الحدیثة وذلك بسعیها إلى تطویر وترقیة 

أو الإقلیمیة، كان ذلك في الإتفاقیات الدولیةسواءهذه الحقوق، سواء بالنصّ علیها وتقریرها، 

ووضع آلیات ، ضمان عدم خرق حقوق الإنسان ىأو بإنشاء منظمات وهیئات تسهر عل

بمراحل مختلفة مرتالإنسانیةسان من غایات النظام الدولي، لأنأصبح الإن وقد. لحمایتها

وهو لا كانت تسود فیها الصّراعات والحروب، مما أدى إلى إنتهاك أدنى حقوق الإنسان أ

ي الدافع الرئیسي إلى وضع قواعد ومبادئ تضمن أو هولعل هذه المعانات .حقه في الحیاة

.الإنسان وجعلها هدف النظم القانونیة والتشریعات المختلفةتسعى لضمان عدم انتهاك حقوق 

ولما كانت حریة الإنسان من أهم هذه الحقوق وكانت حقا طبیعیا للإنسان، بل هي أقدس 

یحرص علیها حرصه على الحیاة ویذود عنها بكل ما یملك من قوة لأنها ،حقوقه وأغلاها

المختلفة إلى سن قواعد تحول دون التعدي قوام حیاته وأساس وجوده، فقد اتجهت التشریعات 

علیها، وكذا تطویرها، وضمان تمتع جمیع المواطنین بحریاتهم، إلا أن حریة الفرد داخل 

وإلا كان مخالفا .إذ لا یجوز له التعدي علیها والحد منها،المجتمع توقفها حریات الآخرین

الحریات الفردیة والجماعیة فإنه ولما كان القانون هو الذي یضمن.للقانون ومرتكبا لجریمة

الجمیع بحقوقهم ویعتبر أي هو الذي یعاقب على كل فعل یخل بالنظام، ویحول دون تمتع 

وراء وهو فالقانون هو أصل الجریمة وأساس تجریمها .على حقوق المواطنین جریمةإعتداء

فالجریمة إذا هي فعل یجرمه القانون ویعاقب علیه مرتكبه حسب ،إعتبار أفعال معینة جریمة

.)1(نصوص قانونیة

ترتبط الجریمة بالمجتمع ارتباطا طبیعیا، فحیث كانت هناك حیاة اجتماعیة حتى وإن كانت 

عدوان شخص على آخر في ماله أو عرضه أو  أيفي أبسط صورها، توجد الجریمة، 

ولما كان الأمر كذلك .جرحه أو بتر أعضائه أو قتلهأو في شخصه هو في نفسه بمتاعه،

.20، ص 1983الطبعة الثانیة، لبنان،بیروت،، الجریمة والمجتمع، دار النهضة العربیة،سامیة حسن الساعاتي. د - 1
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فمن الضروري لكل مجتمع أن یضع قواعد قانونیة تحمي حریات الأفراد وتدخل بعض 

وبالتالي الإضرار بالأفراد والجماعة، ضمن ي من شأنها المساس بهذه الحریات،الأفعال الت

ة، فإنه المشرع أهمیة حق أو مصلحخانات التجریم وإنزال عقوبات على مرتكبیها، فمتى قدر 

المقررة لحمایتها لجأ إلى العقوبة العقوبات، وإذا رأى عدم كفایة یقرر جزاء على المساس به

  .ءابوصفها أشد أنواع الجز 

لمصلحة الهیئة الفعل المجرمالعقوبة هو جزاء توقعه السلطة المختصة على مرتكب و 

.له عن مخالفة أمر القانون أو نهیه ءالجاني جزاالاجتماعیة، أو هي عبارة عن ألم یصیب ا

.)1(فهي جزاء یقرره قانون العقوبات والقوانین المكملة له

ومجموع النصوص التي تتناول ما یعد من الأفعال جریمة ویقرر المشرع العقاب من أجلها، 

علیه یطلق علیها والوسائل الكفیلة بمعرفة مرتكب الجرم ومحاكمة وتوقیع العقوبة ثم تنفیذها 

.تسمیة القانون الجنائي

إنطلاقا من كون الفرد یعیش ضمن مجتمع معین ویتعامل یومیا مع الأفراد الآخرین،  و 

ما الجماعةفإنه وبقدر إستفادته من حمایة هذه ،وتربطهم علاقات مختلفة ومصالح مشتركة

ه، والإثبات والإتیان بأي یفرض علیه احترام الأنظمة التي تسیر علیها وعدم الإضرار بغیر 

.)2(فعل یعتبره المجتمع مضرا وبالتالي یشكل جریمة

لمجتمع مصلحة أكیدة في لمجتمع فیما تثیره من خلل وكانت لإذا كانت الجریمة تمس أمن ا

ملاحقة المجرم ومعاقبته، فلمن تناولته هذه الملاحقة والمحاكمة التي تلیها، مصلحة في أن 

یدافع عن نفسه، وبذلك تتواجه مصلحتان، أولهما مصلحة المجتمع في أن یدافع عن استقراره 

، العقوبات السالبة للحریة والمشاكل التي تطرحها، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة عبد االله أوهیبیة-1

.328، جامعة الجزائر، ص 1997سنة  2رقم 35والسیاسیة الجزء 

المصلحة الاجتماعیة العامة، كما تتراءى له وبالتبعیة فإن هذا لیرعىقانونه الوضعي بواسطة البرلمانیبین المجتمع -2

المجتمع یرى أن هناك یتعارض مع ما یراه مصلحة عامة، فیتدخل فیه بالتشریع ویحدد له عقوبات ومن أجل ذلك فقد 

، المرجع حسن الساعاتيسامیة . د. تضمن القانون تحدید الأنواع التي یتراوح أثرها بین الضرر الضعیف والضرر الفادح

.23السابق، ص 
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في وجه من أخل به، والثانیة مصلحة المدعى علیه
)1(

عن نفسه حتى بالجریمة في أن یدافع

هذه المواجهة بین .لا یحاكم ظلما، فتتاح له الفرصة في أن یظهر براءته إن كان بریئا

المصلحتین تفترض أصولا في الملاحقة والمحاكمة توفق بینهما فلا تغلب إحداهما عن 

.الأخرى

فالمجتمع یهمه أن لا یبقى المجرم دون ملاحقة وأن لا یفلت من العقاب، إنما لابد من

وضع الأصول التي تنظم الملاحقة والمحاكمة بالشكل الذي یؤمن مصلحة المجتمع، فیما 

یهمه
)2(

.

تهتم كل واحدة بمجال معین، مختلفة وأدى التطور الحدیث للمجتمعات إلى إنشاء سلطات 

فنجد السلطة التشریعیة التي تسن القوانین وتنظم بالتالي العلاقات بین الأفراد والمؤسسات، 

الحسن لمختلف المرافق التي السیرتوجد في كل مجتمع سلطة تنفیذیة تسهر علىكما 

ملاحقة ومحاكمة توكل بالإضافة إلى ذلك فالمجتمعات الحدیثة .یستفید منها هذا المجتمع

وقد أوكلت للسلطة القضائیة هذه المهمة التي .المجرمین ومكافحة الإجرام للسلطة القضائیة

حة لسیر هذا المرفق، وتحقیق مصلحة المجتمع في العقاب مع تستوجب وضع قواعد واض

مراعاة مصلحة الشخص المتابع في الدفاع عن نفسه، لذلك وجب تحدید كل فعل یعد جریمة 

والعقوبة المقررة له، كما یجب تحدید الإجراءات التي یتابع وفقها الشخص منذ توجیه الإتهام 

ي تكفل حقوقه وتضمن عدم المساس بحریته وعدم له لحین صدور حكم بإدانته أو براءته الت

.إهانته

.9، ص 1993، دار المنشورات الحقوقیة )دراسة مقارنة(، أصول المحاكمات الجزائریة عاطف النقیب. د -  1

حسب فقهاء علم الإجرام والعقاب فإن الجریمة لیست فعلا یضر بالجماعة بل فعل تعتقد الجماعة أنه یضرها فإذا رأت -2

قوانینها تجریما لهذا الفعل الذي تعتقد أنه یضرها، فإنه یصبح بذلك جریمة من الوجهة القانونیة ویعد الجماعة أن ضمن 

.20، المرجع السابق ص سامیة حسن الساعاتي دأنظر .مرتكبه من وجهة نظر القانون مجرما یستحق العقاب
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الجنائیة، ومن أهم القوانین ومجموع هذه القواعد هي الإجراءات الجزائیة وتشریع الإجراءات 

التي تسنها الدولة، فهو ذو علاقة وثیقة بالحریة الفردیة التي تعني دساتیر مختلف دول العالم 

.حینا یمسها وآخر یقیدهابالنص على تقریرها في صلبها، فهو 

یكفي أن یتمثل أمام مخیلتنا موقفا یسند فیه إلى الفرد اتهام بجریمة هو منها بریئ، وما یتخذ 

من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا إلى أن ینبلج الحق لتصور مدى الآلام التي ضده

.وتملؤه نقمة على المجتمعتهتتشبع بها نفسی

ومن الطبیعي أنه كلما كانت الإجراءات الجنائیة بسیطة راعیة للحریة الفردیة وحقوق المتهم 

لأعمال العدالة ولا سیما الكشف عن براءة من أوقفته مسلةفي الدفاع عن نفسه، كلما كانت 

الظروف موقف الإتهام، ولهذا أطلق بحق على تشریع الإجراءات الجنائیة قانون الشرفاء، 

ون العقوبات قانون المجرمین، لأن أولهما یعني أصلا بتبرئة البريء، وأما الآخر، وسمي قان

فیقرر عقوبة لمن یثبت أنه قد خالف أحكامه
)1(

یة یمة والعقوبة، تقع الدعوى الجزائوبین الجر 

المحركة من طرف ممثل المجتمع الذي تم المساس بنظامه ضد مرتكب الفعل المجرم لكي 

ي العقوبة المقررة قانونایصدر القاضي الجزائ
)2(

.، كما قد یصدر حكما بالبراءة

ویعتبر قانون الإجراءات الجزائیة ضمانة أكیدة للمجتمع وذا أهمیة بالنسبة للفرد المتابع، 

یمنع ن لأنه إذا كان هذا القانون یسمح بمتابعة ومحاكمة كل المجرمین، فإنه كذلك یجب أ

مصلحة المجتمع یجب ألا تضحي بمصلحة الفرد، متابعة بريء ویحكم علیه بدون حق، و 

لأنه وإن كانت العدالة تقتضي أن یعاقب مرتكب الجریمة، فهي من جهة أخرى تفرض أن 

تتاح له كل فرص الدفاع عن نفسه وأن لا یمس في حریته سواء بالتقیید ونزعها منه أو 

، ص 1998سنة ، مصر،منشأة المعارف بالإسكندریة ،، أصول الإجراءات الجنائیةحسن صادق المرصفاوي. د -  1

07.

2 -Gaston Stephanie, Georges levasseur, Bernard Bouloc, procedure penale, edition

Dalloz 1996,
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یعاقب دون إثبات ارتكابه للجریمة، ومسؤولیته من طرف القضاة
)1(

الإجراءات ، فقانون 

مصالح المجتمع یجب أن یحمي حریة الشخص وحقوق الدفاعالجزائیة الذي یدافع عن
)2(

.

فحقوق الدفاع هي المكنات المستمدة من طبیعة العلاقات الإنسانیة والتي لا یملك المشرع 

.وحریاتهم وبین مصالح الدولة الأفرادسوى إقرارها بشكل یحقق التوازن بین حقوق 

ته القانونیة وطلباته أمام الجهات ءاتخول للخصم إثبات إداعا)الوسائل(ه المكنات وهذ

.القضائیة والرد على كل دفاع من دفوع الطرف الآخر أثناء سیر الدعوى الجزائیة

الفرد، بالنظر إلى الدّور الذي تلعبه في ردّ حقوقومكانة حقوق الدفاع كبیرة جدا بین باقي

ونظرا للارتباط الكبیر بینهما، باعتبار حقوق .وضمان عدم المساس بحریتهالتهم الموجّهة له 

الدفاع من الوسائل المقررة لحمایة الحریة للشخص، أو على الأقل عدم المساس بها إلاّ بعد 

.التأكد من أنه مسؤول عن الفعل المجرم، وبالتالي أهلیته لتحمل نتائج ذلك

وهو مظهر من مظاهر العدل، .الحقوق الفردیة العامةتحتل حقوق الدفاع الصّدارة بین 

وقد . ووسیلة قانونیة سلیمة لتحقیق العدالة وشرط جوهري لانتظام وصحة الدعوى الجزائیة

اهتمت به كل النظم القانونیة بكفالته للشخص المتابع بتمكینه من الدفاع عن نفسه لرد 

ینة والثقة في العدالة، وهو حق یبقى التهمة عنه، وتمكینه من ذلك، یبعث في نفسه الطمأن

.قائما حتى ولو اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه

أن القاضي الجزائي ملزم قانونا بالفصل في موضوع الدعوى التي ینظرها سواء بالإدانة أو البراءة ولا یخفى أن لاشك -1

، كمال عبد الواحد الجوهري.العملیة القضائیة التي یجریها القاضي الجزائي إنما غایتها النهائیة هي التوصل إلى الحقیقة د

.14، ص 1999، القاهرة، سنةیة العادلة، دار محمود للنشر والتوزیعتأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائ

هو تمكین من أن یعرض على قاضیه حقیقة ما یراه في الواقعة المسندة إلیه، ویستوي في هذا "یعرف حق الدفاع بأنه -2

إنكاره الوصول إلى تأكید برائته، ه للجریمة المسندة إلیه أو معترفا بها، فهو وإن توخى من وراء فتالصدد أن یكون منكرا مقار 

فقد یكون اعترافه مبرزا ما أحاط به من ظرف وملابسات قد یكون من بینها ما یدل على أنه كان في حالة دفاع شرعي             

".أو ما یبین بعض الظروف المعفیة من العقاب أو المخففة له

طلباته وأسانیده، والرد على طلبات خصمه وتفنیدها، إثباتا هو المكنات المتاحة لكل خصم یعرض "كما یعرف أیضا بأنه 

".لحق أو نفیا لتهمة، على نحو یمكن المحكمة من بلوغ الحقیقة وحسم النزاع المعروض علیها بعدالة

منشأة المعارف ،، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیة مقارنة حاتم بكار.أنظر د

  . 239ص، مصر ، دریة الإسكن
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مسایرتها لمراحل لى صلاحیة نظمها وقوانینها، ومدى كما یتوقف تقدم الأمم ورقیها ع

فإن كانت تلك النظم والقوانین سلیمة ومرنة فإنها تسایر تطور المجتمعات .التطور التاریخي

لى مبادئ العدالة الاجتماعیة والإنسانیة واحترام حقوق أفراد المجتمع وحمایتها دون وترتكز ع

تمییز بین فرد وآخر في الجنس أو اللون أو اللغة أو العقیدة، أما إذا كانت نظم هذه 

المجتمعات وقوانینها بالیة لا تتجاوب مع حاجات المجتمع ولا تحقق المساواة والعدالة 

الحریات، متأثرة أو متمثلة بنظم الإقطاع والقوانین المتعسفة والحكومات الاجتماعیة واحترام

.)1(المستبدة، فلابد أن یكون مصیرها التدهور والزوال

انطلاقا من ذلك اتجهت معظم التشریعات إلى وضع قوانینها الجزائیة، سواء كانت موضوعیة 

الذي طرأ على المجتمع الدولي، أو إجرائیة بالكیفیة التي تجعلها متماشیة ومقتضیات التطور

والتحول الدولي من تقریرها إلى فرض تنفیذها على ،وكذا العنایة المتزایدة بحقوق الإنسان

الدول الأعضاء، لأن الشخص الطبیعي قد ظل طوال تطور المجتمع الدولي تحت سیطرة 

.)2(الدولة وحدها إذ كانت كل دولة تمارس سلطتها المطلقة على رعایاها

ولكن الأمر یختلف في العصر الحدیث إذ أصبحت الرّوابط المتشابكة بین الدوّل وكذا الدور 

المنظمات الدولیة في الكشف عن الانتهاكات المختلفة لحقوق الكبیر الذي تلعبه 

الإنسان تفرض على معظم الدوّل سن قوانینها الدّاخلیة تماشیا مع متطلبات التقدم والتطور 

.)3(الإنساني

وقد إنعكس ذلك مباشرة على القوانین الجزائیة لمختلف الدوّل وذلك لما أصبحت هذه 

القوانین تتضمن قواعد تعد تطبیقا للمبادئ الدستوریة، تماشیا مع قاعدة سمو الدّستور على 

1964سنة ، لبنان، بیروت ، منشورات دار مكتبة الحیاة،الحریة في ظل القانون-ابراهیم اسماعیل وهیب. د -  1

.9الصفحة 

.2003سنةالجزائر،دار هومة ،، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیةقادري عبد العزیز. د -  2

انتشرت في العصر الحدیث المنظمات الدوّلیة الحكومیة والغیر حكومیة المهتمة بحقوق الإنسان، والتي تسعى للكشف -3

عن وضعیاتها في الدوّل مثل منظمة العفو الدولیة التي تهتم أساسا بالحقوق اللّصقیة بالذات البشریة وانتهاكها من سجن 

تلقیها الرّسائل وتشكیل مجموعات دولیة تتبنى بعض القضایا، ثم تنظم حملات وتعذیب وما یمیز منظمة العفو الدولیة هو 

.194، المرجع السابق ص قادري عبد  العزیزد  - عالمیة
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جمیع القوانین الدّاخلیة الأخرى واعتباره القانون الأساسي للدول، وكون القوانین الجزائیة هي 

.خطورة والأمس بحریات الأفرادالأكثر 

إلاّ أنّ .ویعد تقریر مبادئ القانون الجنائي في الدّساتیر ضمانة لعدم خرقها وكفالة لاحترامها

ذلك لا یعد كافیا إن لم توضع في أیدي الأشخاص المتابعین وسائل قانونیة تسمح لهم 

ا وجوب احترام مبدأ الشرعیة بالتحجج بهذه الحقوق الدّستوریة، فالنص على قرینة البراءة وكذ

یعد كافیا، إن لم یتم ترسیخ ذلك في قانون الإجراءات  لم الدّستورنصوصالجنائیة في 

.وبالتالي احترام هذین المبدأین ضمن جمیع مراحل الدعوى العمومیة.الجزائیة

ذلك نفسه، سواء كان الإمكانیات القانونیة للدفاع عن كافة المتهموإن لم توضع في یدي 

من الأحكام الصادرة ضده، وإن لم توضع أیضا قواعد التظلمبإبداء ما یراه من الدّفوع أو 

معظم التشریعات الدوّلیة تجهتولقد ا. )1(تبیّن حدود وسلطات القاضي الذي ینظر قضیته

إلى إحاطة المتهم بمجموعة كبیرة من الضمانات، تكفل له احترام حریته وحقوقه في الدّفاع 

تطور الفكر الإنساني والاتجاهات ء تطور المجتمع الدوّلي ومقتضیاته، على ضو عن نفس

والجزائر باعتبارها عضوا من هذه المجموعة المحیطة بها، .الحدیثة لعلمي الإجرام والعقاب

بین مصلحة المجتمع في العقاب فیققد سارت وفق هذا الطّریق محاولة في ذلك التو 

فما هي الضّمانات المقررة [نفسه وضمان حقوقه في الدّفاع ومصلحة المتهم في الدفاع عن

].لحمایة حقوق الدّفاع في التّشریع الجزائري؟

المبادئ و القواعد العامة المنصوص عنها  أهمالتعرف على ولمعالجة هذه الإشكالیة، ینبغي 

كرامته حقوق الشخص في حریته و ها في مجال حمایة لیالمواثیق الدولیة و المتعارف ع في

منذ مرحلة الإشتباه فیه لارتكابه فعل ما یعتبره القانون جریمة إلى غایة الحكم علیه بصفة 

لهذه المبادئ في مختلف مدى تكریس المشرع الجزائري نهائیة سواء بالبراءة أم بالإدانة و 

أصول المحاكمات الجزائیة لا تعني بإجراءات الملاحقة، إنما تعنى أیضا بأصول التحقیق على ید قضاء التحقیق، -1

.الحكم، من غیر أن تغفل أمر التظلم من الأحكام عن طریق المراجعة لهاوبأصول المحاكمة على ید قضاء 

ولتأمین الملاحقة بصورة فعالة الحقیقة كاملة لابد من أن تتوفر في الأصول الجزائریة ممیزات السرعة في الملاحقة 

Jeanأنظر.والبساطة والطمأنینة و الإنصاف Pradel droit pénal 12eme édition ecujas, 1999, page 17
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والتّطرق بعد ذلك إلى )الفصل الأول(التشریعات سواء الموضوعیة منها أو الإجرائیة 

و المتضمنة لمجموعة الآلیات و الإجراءات التي  وضعت بین یدي ائل القانونیة الوس

الشخص المتابع و المقررة لمصلحته لضمان حمایة حریته و كرامته عبر مختلف مراحل 

لنصل بعد هذه الدراسة، )الفصل الثاني(المتابعة و المحاكمة إلى غایة الحكم النهائي 

.خاتمة المذكرةل
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الفصل الأول

  .اعـــــــــوق الدفـــــــــــایة حقــــامة لحمـــــــعـــــادئ الالمب

حمایة لقد تكرست مجموعة المبادئ العامة التي تحكم الدّعوى الجزائیة، والهادفة أساسا إلى 

الحریة الفردیة للمتهم، وقد حرصت معظم التشریعات على الاعتراف له ببعض الحقوق 

بوصفه الطّرف الضعیف في مواجهة السلطة العامة، والمتمثلة في النّیابة العامة والضّمانات 

تقریر والتي تسعى إلى إقامة الأدلة على ثبوت اقترافه للفعل المجرم وبالتالي.ممثلة المجتمع

وقد بلغ الحرص على تكریس حقوق وضمانات . ج عن ذلكحق الدّولة في العقاب النات

المرحلة الحالیة لتطور الفكر القانوني، إذ تنص الدّساتیر على حمایتها المتهم شأنا كبیرا في 

وتفسح لها المواثیق الدولیة العدیدة مكانة بین نصوصها، وذلك مرتبط بتطور الفكر الإنساني 

.عموما وببروز قیم الحریة والدّیمقراطیة واحترام الكرامة الآدمیة

النیابة العامة، فهو یتمسك بحقه في الحریة، والمتهم طرف في الدعوى العمومیة في مواجهة 

في  بینما تطالب النیابة العامة بحق المجتمع في العقاب أو على الأقل تطبیق القانون

.القانونله وللمتهم مركز قانوني یتمتع فیه بحقوق وضمانات كفلها .مواجهته تطبیقا سلیما

لصیانتها واحترامها انعكاس على كلّما كانت حقوق الإنسان مضمونة في دولة ما، كلما كان

وضع أصول المحاكمات الجزائیة فیما یقره واضعها من مبادئ أساسیة تستوحي تلك الحقوق، 

فلا یخشى معها المدعى علیه تعسفا في الملاحقة ولا ظلما في المحاكمة، ومن هنا كانت 

ستبدادیا، فإنه ظام امبادئ الأصول الجزائیة متصلة بنظام الحكم في الدولة، فإن كان هذا الن

أما إن ،من الضمانات للمدعى علیه مقدّما مصلحته على ما سواهایحرص على الانتقاص

كان النظام قائما على قواعد دیمقراطیة صحیحة متحررة نصا وتطبیقا، فإنه یحرص على 

الجزائیة متلائمة وتلك القواعد، فلا تنكر على الإنسان حقوقا تلازمه في  القواعدجعل 

.شخصه وتتیح له محاكمة عادلة
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فقانون الإجراءات الجنائیة یهدف للوصول إلى الحقیقة لتعمل نصوص قانون العقوبات إن 

ابه ینتهي الأمر إلى تبرئته إن لم یقم الدلیل على ارتكلثبت الجرم المسند إلى المتهم أو 

وتتجلى أهمیة ذلك القانون في أن ما لم تكن قواعده من الدقة والوضوح لتحري وجه .للجریمة

الإجراءات الجزائیة الحق فقد یفسر العمل به عن ظلم بعض الأبریاء، وحتى یحقق قانون 

الهدف منه یتعین أن تضم قواعده مبادئ معینة متفق علیها في جمیع التشریعات، وهي 

ل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر من جهة خولها تفترض أن الأص

القانون هذا الحق، وتجعل أمام ناظرها أن حریة الفرد من أقدس حقوقه الطبیعیة، فإن مست 

لا یكون هذا المساس إلا بالقدر اللازم للوصول إلى الغرض من أي إجراء یتخذ في سبیل 

.المصلحة العامة

ة السرعة في الإجراءات الجنائیة مع بساطتها، على أن لا یكون مبالغا في وتقتضي العدال

العجلة لدرجة قد تخل بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، ففي سرعة القضاء بالإدانة ردع 

بإتیانها، والتعجیل في إثبات البراءة أفید للفرد وحریته نفسهالجریمة وزجر لمن تسولهقترفلم

.مساس لمدة طویلةمن أن تبقى مهددة بال

لى إقرار في العقاب إلا بعد توفیر جمیع الضمانات لاحترام ولا تسعى الخصومة الجنائیة إ

فالدولة بسلطتها عن طریق أجهزتها المختلفة تملك بلا شك أن تنال .الحریة الفردیة للمتهم

أ الشرعیة حقها في العقاب من المتهم بارتكاب الجریمة بجمیع الطرق والوسائل إلا أن مبد

الذي تحكم الدولة القانونیة یلزم أجهزتها، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة باحترام القواعد 

.العامة التي حددها القانون لضمان احترام الحریات الفردیة وحیاة المجتمع

ن وباعتبار القضاء هو الحارس الطبیعي للحریات والسلطة المكلفة بإلقاء العقاب على كل م

أمام الجهات المختصة، فإنه لابد من أن یتساوى جمیع علیها، وذلك بعد محاكمتهیتعدى

الناس أمام هذا المرفق سواء في حق اللجوء إلیه أو في مراحل الدعوى العمومیة المختلفة 

والمساواة أمام القانون والقضاء لابد منها، .والتي یفترض فیها تساوي جمیع الأطراف

ولهم حقوق متساویة وعلى هذا المبدأ تنشأ دعائم العدالة والتمتع فالجمیع متساوون أمامه
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بسلام وبدونها تسود  الأفرادبالحریات، ولأن تحقق المساواة أمر ضروري، ففي ظلها یعیش 

الفوضى، وإن المساواة بین الناس على اختلافهم في العقیدة والقومیة واللون والجنس لأكبر 

.علاج للعلل الاجتماعیة

المساواة بین أطراف الدعوى الجزائیة، وكذا تمكین المتهم من الدفاع عن حریته وتحقیق

وبراءته، أمور ضروریة للوصول إلى حكم جزائي عادل، ویجب أن لا تؤثر الوضعیة الثقافیة 

أو المالیة للمتهم في ذلك أو تحول دون تمكینه من حقوقه سواء كان ذلك بنفسه 

هذه الضمانات والإجراءات ألا وهو آخر یتولى مراقبة مدى احترام أو بتوكیل منه لطرف

المحامي، فالمحامي یلعب دورًا كبیرًا في إرشاد المتهم ودله على أنجع وسیلة براءته وذلك في 

.مختلف مراحل الدعوى الجزائیة وهو من أبرز مظاهر حقوق الدفاع

شخص بریئ ولكن ضمان حقوق الدفاع ولا یمكن لأیة دولة الإدعاء بعد الحكم بالإدانة على

هو وضع وسن إجراءات وجوبیة، إذ لا یحاكم ولا یدان شخص دون أن یتمكن من التعبیر 

وقد وصل الوضع بعدما عرفه الإنسان من تطور .والحصول على وسائل لإثبات براءته

ه لا سواء في تقریر حقوقه أو السعي لحمایته على المستوى الداخلي والدولي إلى حد أن

علنیا بعدم منحه ضمانات، سواء كانت  حالتصریللحكم مهما یكن استبداده یستطیع أي نظام

دستوریة أم تشریعیة لضمان حقوق الدفاع والسهر على احترامها أثناء سیر الدعوى 

.الجزائریة

مسیرا لهذه التطورات والعوامل المختلفة ونص على 2016وقد جاء الدستور الجزائري لسنة 

مجموعة من المبادئ التي تحكم العدالة بصفة عامة والدعاوي العمومیة بصفة خاصة، 

ومجموعة الأحكام الدستوریة التي لها علاقة بالقانون الجنائي تتضمنها نصوص متفرقة، 

من جهة والسلطة القضائیة وهي أساسا موزعة بین الفصلین المتعلقین بالحقوق والحریات،

من جهة أخرى، وهذا راجع كما سبق توضیحه إلى كون القضاء هو حارس الحریات وتوكیل 

المشرع للقضاء مهمة متابعة الجرائم وتوقیع العقاب على المذنبین وذلك مع ضمان حریة 

.المتهم وكرامته
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تج عن هذه الصفة وجوب في الدولة، وما ینالقوانینبالإضافة إلى الدستور الذي هو أسمى

احترام مبادئه وقواعده، فقد نص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائریین على 

.المبادئ العامة للدعوى الجزائریة

:ولذلك، تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

.وقرنیة البراءةالجنائیةمبدأ الشرعیة:المبحث الأول

.الاستعانة بمحام والمساواة بین الأطرافالحق في :المبحث الثاني
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المبحث الأول

.ة البراءةــة وقرینــمبدأ الشرعی

إنّ أحد أهم المبادئ التي تحكم الدول الحدیثة هو مبدأ الشرعیة الذي یحكم جمیع نشاطات 

الدولة وذلك من خلال خضوع جمیع السلطات المختلفة للقانون وحده، دون تداخل فیما 

بینها، باعتبار احترام كل سلطة لاختصاصاتها هو من أنجع السبل الكفیلة بضمان حسن 

سیر الدولة وحمایة حقوق الأفراد، استیفاء حكومة حرة لصون حقوق الإنسان لا یتطلب أن 

تكون المقاییس والحدود التي تفصل كل قسم من أقسام السلطة عن بعضها مصانة دون 

لا یسمح لأي منها أن تجاوز الحاجز الكبیر الذي یدافع عن تغییر، بل الأهم من هذا أن

حقوق الإنسان، فالحكام الذین یتجاوزون هذا الحاجز یكونون قد أساءوا استعمال سلطاتهم 

التي یباشرونها، وهم بهذا یعتبرون أناسا مستبدین وأن الناس الذین یخضعون لسلطتهم هذه 

.یكونون بحكم العبید

لقانون الجنائي عدم الخروج عن القوانین الموضوعیة التي توضح تقتضي الشرعیة في ا

الأفعال المجرمة والعقاب المقرر لكل فعل، وكذا القوانین الإجرائیة، وأن تكون هذه القوانین 

مطابقة للدستور وما نتج عن ذلك من وجوب الرجوع والاستناد على النصوص القانونیة، 

أن تصدر ة ضد المتهم أو في الإحكام التي یمكن سواء في أي إجراء یتخذ من طرف القضا

لكي تتمكن الجهات بعد المحاكمة والتي یجب أن تكون مسببة، ویذكر فیها مرجع الإدانة

.القضائیة الأعلى درجة من مراقبة مدى صحة هذا الحكم

مبدأ واحترام مبدأ الشرعیة والتقریر بنتائجه یبیحه وهذا تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجات

لبراءة الأصلیة آخر لا یقل أهمیة إن لم یكن منبع كل الضمانات المقررة لمتهم إلا وهو ا

هم مهما تكن درجة الأدلة المتوفرة ضده أو الدالة على ارتكابه للفعل المفترضة في كل مت

المجرم، ما لم یصدر ضده حكم جزئي بات، یقرر فیه أحقیة إدانته؛ فكل الناس یفترض فیهم 

ة الأصلیة وذلك راجع إلى كون الأصل في الأفعال الإباحة إلاّ ما یمنعه القانون وهو البراء
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الشيء الذي ینطبق على قرینة البراءة الأصلیة في الشخص، إذ یعتبر بریئا لحین إدانته من 

.طرف محكمة تضمن له كافة الوسائل والإمكانیات للدفاع عن نفسه

جریمة، فإن هذا الإدعاء لا یلغي الأصل في الإنسان فإذا نسب إلى شخص ما أنه ارتكب 

الذي هو عدم اقتراف الجریمة إلى أن یثبت عكس ذلك بوسائل قانونیة سلیمة، ومن هنا جاء 

مبدأ افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وهذا مبدأ جوهري في 

نسان، ویتم إثبات عكسه بطرق ضمانة الحقوق الفردیة ویعتبر أصلا من أصول حقوق الإ

محددة رسمها القانون وبین مداها وضوابطها من خلال الإجراءات الجنائیة التي یتعین 

.إتخاذها في الإطار الشرعي وانتهاء بالاقتناع الیقیني للقاضي الجنائي بثبوت إدانة المتهم

قریرهما في الدستور والتكامل بینهما جلي، یمكن القول أن تالمبدأینفالارتباط واضح بین 

أن الجزائري جاء تماشیا مع قیمتها واستجابة لمتطلبات حمایة حریة الفرد وكرامته، إلا 

الاعتراف الدستوري بمبدأ الشرعیة الجنائیة، وقرینة البراءة الأصلیة وحده غیر كاف للوصول 

ون العقوبات للهدف المنشود ألا وهو حمایة حقوق الدفاع، إن لم یتبعه النص علیهما في قان

وكذا قانون الإجراءات الجزائیة لیصبح على عاتق القضاء الجزائي احترامها واتخاذ أي إجراء 

.اتهمایمقتضمن إجراءات التحقیق أو المحاكمة تماشیا مع 

تخضع العقوبات "على أن  2016من الدستور الجزائري لسنة 160وقد نصت المادة 

تعلل الأحكام القضائیة "162وأضافت المادة "الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة

الأخذ كتعبیر واضح على وجوبفقد جاءت هاتین المادتان"وینطق بها في جلسة علانیة

كام بمبدأ الشرعیة والالتزام به في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، وكذا وجوب تسبیب الإح

والنطق بها علانیة، والتسبیب وذكر المواد التي یستند إلیها القاضي أمر مهم جدا في حالة 

.الطعن، لأنه من خلاله یمكن لقضاء الدرجة الثانیة مراقبة مدى سلامة تطبیق القانون

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته"على أن  56كما تنص المادة 

، فالدستور"اللازمة للدفاع عن نفسهكل الضمانات تؤمن لهحاكمة عادلةفي إطار م

اعتبر، كغیره من الدساتیر، أن الأصل في الشخص البراءة، فلا یمكن الحكم مسبقا الجزائري
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من توافر الأدلة الكافیة لذلك، وبالتالي ثبوت التهم  قعلى أي كان بأنه مذنب دون التحق

.الموجهة له في حقه وإلا فلا داعي للقیام بالتحقیق بمختلف مراحله

وقد ذهب المشرع إلى حد بعید؛ تماشیا مع مبدأ البراءة الأصلیة حینما اعتبر من یقترف 

:ثنینونقسم هذا المبحث إلى مطلبین ا.جریمة متلبس بها بأنه مشتبه فیه

.المطلب الأول في مبدا الشرعیة

.المطلب الثاني في قرینة البراءة الأصلیة

.ةــــمبـــــــدأ الشرعی:المطلب الأول

إن الهدف من العقوبة أساسا، هو تحقیق مصلحة عامة تتمثل في تفادي تكرار الفعل الذي 

أخل بالنظام الاجتماعي والذي أدى إلى تقریرها لصالح الدولة ممثلة المجتمع، وتأخذ إدانة 

المذنب كدرس من طرف الآخرین لأن تحقیق الردع العام یقتضي عدم إفلات الجنات من 

یة مصالح الأشخاص المتابعین جزائیا تقتضي وضع قواعد سواء تسیر العقاب، إلا أن حما

علیها الدعوى الجزائیة بمختلف مراحلها أو تقرر العقاب المناسب لطائفة من الأفعال 

.المجرمة بكیفیة تضمن حریة الفرد

ة ونظرا لما للحریة وكرامة الإنسان من أهمیة، فاحترام هذه القواعد القانونیة سواء الموضوعی

أو الإجرائیة هو الكفیل بضمان عدم الخروج من الشرعیة الجنائیة، فالشرعیة هي مجموعة 

.)1(القواعد التي یجب مراعاتها والتقیید بها في مجتمع معین

كما یقصد بالشرعیة أن القاضي مقید بالقانون الذي هو المصدر الوحید للتجریم والعقاب، 

الشرعیة بالمعنى الواسع والذي یجعل الدولة دولة وبما أن هذا المبدأ لیس إلا أحد مظاهر

.لتحقیق هذا الهدف ي، فإن إحترامه أمر ضرور )2(قانون

، السلطات القانونیة في التشریع الجزائري، المدرسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، ابتسام القرام-1

.171، ص 1992

.14، المرجع السابق، ص عبد الحمید زعلاني-2
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الإنسان على مر التاریخ، ومن خلالها یسیطر القانون على اكتسبهاتعد الشرعیة أهم ضمانة 

جزئیات الجرائم والعقوبات وإجراءاتها وفي هذا ضمان أمن واستقرار للأبریاء والمتهمین على 

السواء، ذلك لأن الإنسان إذا علم المحظور وعقوبته من البدایة، كیف أفعاله وتصرفاته وفق 

.)1(بذلك عنصر المفاجأةینفيما 

ینطبق مبدأ الشرعیة على تعریف الجرائم وتحدید العقوبات وتدابیر الأمن التي تطبق على  و

شخص معین، فلا یجوز للقاضي تجریم فعل لم یجرم بنص أو توقیع عقوبة لم یرد بها نص 

، فوضوح نصوص القانون الجنائي )2(كما لا یجوز له استعمال القیاس في التجریم والعقاب

للإنسان الدفاع عن براءته وذلك بإطلاعه على ما یوفره له القانون من وبساطتها یسهل 

ضمانات وجب احترامها أثناء جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، فبقدر ما یكون المتهم على 

الهادفة إلى حمایة حریته ومواجهة سلطة )3(درایة بحقوقه بقدر ما یتمكن من تقدیم دفوعه

.دولة في العقاب وذلك بعد الإدانةالاتهام التي تسعى لتقریر حق ال

كم طبیعته هذه، فهو وتظهر الشرعیة في الدستور باعتباره أسمى القوانین في البلاد وبح

العامة التي تحكم الدولة ویترك تفاصیلها للقانون ولهذا السبب فكثیرا ما یتضمن المبادئ

ون، فكل الضمانات تحیل أحكام الدستور بخصوص الحریات الفردیة والجماعیة إلى القان

والشرعیة لأنها باعتبارها مبدأ دستوري، )4(التي وردت في الدستور تلازمها إحالة إلى القانون

فهي مكرسة في قانون العقوبات وكذا قانون الإجراءات الجزائیة بما في ذلك من نتائج یجب 

فرع هذا المطلب على القاضي احترامها وإلا اعتبرت أعماله منافیة للقانون ومخالفة له، وسن

.171، المرجع السابق، ص محمد محدة. د -  1

، ص 2002الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، "القانون الجزائري العام ، الوجیز في حسن بوسقیعةأ.د -  2

57.

یطلق مصطلح الدفع بمعناه العام على جمیع وسائل الدفاع التي یجوز للمتهم أن یستعین بها للتوصل إلى تبرئته من -3

.موضوعیا متعلقا بموضوع الاتهام وهو حق أصیل للدفاعالاتهام السند إلیه سواء كان الدفع شكلیا متعلقا بالإجراءات أو 

.7، الدفوع الجنائیة، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي.أنظر د

.61، المرجع السابق، ص علي بن فلیس-4
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ثم الفرع إلى ثلاثة فروع ، الفرع الأول نتناول في الشرعیة الجنائیة في التشریع الجزائري 

الثاني نخصصه لنتائج مبدأ الشرعیة الجنائیة للوصول في الفرع الثالث لمظاهر الإخلال 

.بالشرعیة الجنائیة

.الشرعیة الجنائیة في التشریع الجزائري:الفرع الأول

، إنما نجد التشریع الجزائري قد انتهج )1(الشرعیة الجنائیة من ابتكار المشرع الجزائريلیست 

، وسار نحو تقریر مبدأ الشرعیة كمبدأ أساسي، حفاظا )2(نهج معظم التشریعات المعاصرة

على حریة المواطن وتماشیا مع إلتزامات الجزائر اتجاه المجموعة الدولیة وذلك بعد 

.الاتفاقات الدولیة المتعلقة بحمایة وتطویر حقوق الإنسانانضمامها إلى معظم 

ویعد الدستور الجزائري بما عرفه من تحولات وتعدیلات واجهة التغییر المستمر والمتزایدة 

للدولة، تماشیا مع متطلبات العصر، وما تفرضه من تكییف للقوانین الداخلیة تماشیا مع 

)3(والعقاب بصفة خاصةتطور الفكر الإنساني، وعلمي الإجرام 
تحت تأثیر عدة  وذلك، 

لى أنّ ع 11من المادة 2فقد صدرت الكثیر من الإعلانات الدولیة، جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفقرة -1

لا یدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن عمل إلا إذا كان یعتبر جرما وفقا للقانون الدولي مباحة وذلك "

غالبا ما یحدث لاختلاف النظم السیاسیة والمذاهب، فالقوانین الداخلیة أیضا یجب أن تخضع للشرعیة الدولیة أي لا تخالف 

ك تطبیقا لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، والروابط التي انعقدت بین ما المواثیق والاتفاقات المختلفة وذل

یفرضه القانون الدولي وممارسة الدولة لسیادتها على رعایاها، توضح الدور الذي تلعبه القیم الإنسانیة في وضع النظام 

انت متقاطعة وغیر واضحة ولقد كانت المعاهدات التي الدولي، فمن المعلوم أن الاتصالات بین النظامین الدولي والداخلي ك

تلتزم بها الدول بتخصیص معاملة معینة لرعایاها لا تبدو سوى كمظاهر منعزلة تملیها المصلحة السیاسیة أولا قم تملیها بعد 

.52، المرجع السابق، ص قادري عبد العزیز. د: ذلك الانشغالات الإنسانیة، أنظر

من حق كل أمة أن تستفید من تجارب الأمم التي سبقتها فترة ما في التقدم والرقي من خبرتها فتقتبس منها ما -2

یساعدها على اجتثاث ما فسد من نظامها وقوانینها وتقویم المعوج منها، وجعلها تتجاوب مع حاجات المجتمع المتزایدة 

اس نتیجة للروابط والعلاقات المتبادلة بین الأمم وهو من ظواهر وتتناسب مع درجات تطورها وتقدمها ولا ریب أن الاقتب

العصر الحدیث البارزة نظرا لإزدیاد الاحتكاك بین الأمم وحضاراتها بفضل زیادة المواصلات والتقدم المطرد في العلوم 

.10، المرجع السابق، ص إبراهیم إسماعیل وهیبكافة، أنظر 

تي یرى المجتمع إتباعها ردا على السلوك الإجرامي لبعض أفراده وهو یشمل أسالیب یبحث علم عقاب الإجراءات ال-3

المرجع السابق، ، سامیة حسن الساعاتي.أنظر د.المحاكمة ودراسة أنواع العقوبات المختلفة ومدى ملائمتها وصلاحیتها

. 45 ص
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عوامل لعل أهمها الاقتصاد الذي یعتبر سلاحًا في أیدي الدول المتقدمة اتجاه الدول 

الضعیفة فتستعمله بصفة أو بأخرى، لدفع هذه الأخیرة إلى نهج سیاسة معینة وإسقاط صفة 

الیدها لا یریان جریمة فیها، التجریم على أفعال معینة، حتى وإن كان نظامها الاجتماعي وتق

.)1(كما قد یؤدي ذلك إلى إباحة أفعال رغم مخالفتها للنظام والآداب في تلك الدولة

وإن كانت الجریمة من الوقائع التي لازمت المجتمعات البشریة منذ أقدم العصور وعانت 

ل ثابت له منها الإنسانیة على مر الزمن، فهي لیست شیئا مطلقا، بمعنى أنها تدل على فع

أوصاف محدودة، وإنما هي شيء نسبي تحدده عوامل عدة منها الزمان والمكان والثقافة، فقد 

كانت بعض الأفعال في الماضي لا تعد من الجرائم ولكنها أصبحت جرائم في المجتمع 

.)2(الحدیث

فیها كما یفرض تبني الدیمقراطیة التزاما بحمایة وصیانة حقوق المواطن دون تمییز، بما 

حقوق الدفاع وهو ما یستوجب وضع قوانین تحقق هذه الغایة وعدم مخالفتها وجعلها مصدر 

كل تجریم أو عقاب وكذا تكییف إجراءات الدعوة العمومیة وتبسیطها بالشكل الذي یجعل أي 

مواطن متابعا جزائیًا قادرا على معرفة ما ینتظره من عقاب إذا أدین وكذلك یعرف كیفیة سیر 

ة الجزائیة مما یسمح له بالدفاع عن نفسه بأكثر طمأنینة وحریة خاصة إذا علم أنّ هذه العدال

.القواعد هي التي یجب على القاضي احترامها والقانون نفسه یقرر جزاءا على مخالفتها

الدول الأقل تقدما والتابعة اقتصادیا في إتخاذ إن لم یكن هناك فرض لتجریم أفعال معینة فإن القوى العظمى تؤثر في-1

إجراءات ضد بعض الأشخاص حتى وإن كانوا لم یخالفوا القانون الدولي أو الداخلي، إنما ترى الدول القویة مثلا ضرورة 

، ولما كان من المعترف به أن تعریف الجریمة 2001سبتمبر 11القبض علیهم مثلما یحدث حالیا منذ انفجارات 

نحراف ورد الفعل الاجتماعي یختلفان من بلد إلى آخر، رد الفعل الاجتماعي هذا متأثر إلى درجة كبیرة بالحالة والا

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لكل بلد، فإنه أي نوع من الضغط یؤدي إلى خروج القانون الجنائي عن الهدف الذي وضعه 

، جنوح الإحداث والتغییر علي مانع. د: أنظر-.ما یراه مخالفا لمصالحهذلك المجتمع ألا وهو تقریر حقه في العقاب على 

.16، ص 1996الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دراسة في علم الإجرام المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

.14المرجع السابق، ص، الساعاتيسنسامیة ح. د: أنظر-2
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.2016الجزائري لسنةدستورالالشرعیة الجنائیة في : أولا

وذلك نظرا لقید جمیع السلطات به فعلى بالغة إنّ لتقریر مبدأ الشرعیة في الدستور أهمیة 

المشرع أن یعمل لعدم الإسراف في التجریم والجزاء، كما یجب أن تكون القاعدة الجنائیة 

واضحة وهذا یتوفر على شقي التجریم والجزاء وقد تم النص على مختلف مظاهر مبدأ 

التي تكرس المبدأ من 58الشرعیة في نصوص مختلفة من الدستور وفي مقدمتها المادة 

خلال إعلان إحدى أهم نتائجه المتمثلة في مبدأ آخر هو عدم رجعیة القوانین الجنائیة، 

على وجوب خضوع العقوبات الجزائیة إلى مبدئي الشرعیة والشخصیة، 160وتنص المادة 

.)1(فمن المؤكد أن الشرعیة في مجال العقوبات الجزائیة هو مبدأ دستوري

التي تنص على 181تور الجزائري على مبدأ الرقابة وذلك بموجب المادة كما ینص الدس

المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي : "أن

".والتنفیذي مع الدستور وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها

نجد من بینها القضاء الذي یعتبر الحارس "لدستوریةالمؤسسات ا"وبالعودة إلى عبارة 

الطبیعي للحریات والهیئة التي تسهر على تطبیق القوانین، فمن خلال نص هذه المادة یفهم 

أن القضاء له سلطة مراقبة القوانین بالإضافة إلى الأمور الأخرى المذكورة، إلا أن ذلك غیر 

لكفیل بذلك، مما یعیق دور القاضي في الرقابة ممكن باعتبار المجلس الدستوري هو الوحید ا

.على دستوریة القوانین

الشرعیة في المحاكمة، والمراحل السابقة لها وذلك من خلال مبدأكما ینص الدستور على 

لا یتابع أحد أو یوقف أو یحتجز إلا في الحالات "التي تنص على أن 59نص المادة 

.14السابق، صالمرجع ، عبد الحمید زعلاني-1
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في هذا  158، كما أضافت المادة "ینص علیهاالمحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي

...".مبادئ الشرعیة والمساواة)1(أساس القضاء"المجال ونصت على أن 

القضائیة والنطق بها في جلسات علنیة، والتعلیل الأحكاموینص أیضا على وجوب تعلیل

.یفهم من تسبیب الأحكام وذكر المواد المجرمة والمعاقبة للفعل الذي أدین من أجله المتهم

والنص الدستوري عام یحتاج إلى قوانین خاصة كل في مجاله لكي تترجم المبادئ العامة 

لواقع، فالقانون مهما یكن متطورا التي جاء بها وبالتالي وضعها حیز التنفیذ في أرض ا

ومتقدما ومثالیا إلا أن العبرة بالحرص على تنفیذه بالطریقة التي تلائم الفلسفة التي قام على 

، فالدستور باستناده إلى نهج دیمقراطي تقدمي حامي لحقوق الناس وحریاتهم، )2(أساسها

ن الأدنى منه، وخاصة في یضع المبادئ العامة والتي یجب أن تنعكس مباشرة على القوانی

.وكرامتهالمجال الجنائي باعتباره أمس المجالات وقوانینه أمس القوانین بحریة الفرد

)3(مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات:ثانیا

من هذا تكرس مبدأ الشرعیة الجنائیة في قانون العقوبات الجزائري بصفة واضحة، فأول مادة

وهذا النص ترجمة "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن إلا بنص"القانون تنص على أنّ 

Nulla"مباشرة للقاعدة اللاتینیة  Paena Sine Lege Nullum Crimena" والمقصود

من ذلك أن قانون العقوبات هو مصدر التجریم والعقاب وكذا التدابیر الأمنیة الممكن اتخاذها 

والقضاء یفهم منه جمیع الإجراءات، بدایة من التحریات الأولیة إلى صدور حكم فاصل في الموضوع وصیرورته -1

بات، فالدستور قد قید القاضي خلال كل المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائیة بالرجوع دائما إلى القانون والاستناد علیه 

.لى ما جاء به قانوني الإجراءات الجزائیة والعقوبات من نصوص واجب احترامهافي كل أعماله ذلك بالإضافة إ

.162المرجع السابق، ص، سامیة حسن الساعاتي. د -  2

وقد تم تعدیله عدة مرات إذ عدل وتم بالأمر 1966المؤرخ في جوان 156-66صدر قانون العقوبات بموجب رقم -3

جوان 17المؤرخ في 75/47والأمر 1973جویلیة 25المؤرخ في  73/48ر والأم16.09.1969المؤرخ في 69/74

والقانون رقم 13.02.1982المؤرخ في 82/04والقانون رقم 11/02/1978المؤرخ في 78/03والقانون رقم 1975

مؤرخ في ال 90/02والقانون رقم 25.04.1989المؤرخ في 89/05والقانون رقم 12.07.1988المؤرخ في 88/26

والأمر 25.02.1995المؤرخ في 95/11والأمر رقم 14.07.1990المؤرخ في 90/15والقانون 06.02.1990

.26المؤرخ في 01/09والقانون 06.03.1997المؤرخ في 97/10والأمر 09.07.1996المؤرخ في 96/22

.30/12/2015المؤرخ في 15/19وكان آخر تعدیل له بالقانون رقم 06.2001
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فلیست كل الأعمال المخالفة للنظام العام، مهما تبلغ خطورتها، تعرض ضد أي شخص،

مرتكبیها للعقاب بصفة تلقائیة، وإنما یتعرض منها للعقاب ما هو مجرم بنص فحسب، ومن 

ثم لا تشكل جریمة تستوجب العقاب إلا الأعمال المنصوص والمعاقب علیها بنص سواء 

أو في شكل لائحة تنظیمیة بالنسبة "لجنحبالنسبة للجنایات وا"صیغ في شكل قانون 

.)2(، ویقتضي مبدأ الشرعیة أن تكون الجریمة محددة وأن یكون التجریم واضحا)1(للمخالفات

المفروضة على كل فعل یعتبر )3(فیحدد هذا القانون الجریمة بتوضیح أركانها وكذا العقوبة

التجریم رغم ما تثیره من غضب جریمة، مما یجعل بعض الأعمال والأفعال تخرج من دائرة 

أو استنكار لدى فئات معینة من المجتمع، وعبارة المادة الأولى صریحة في عدم احترام غیر 

النصوص القانونیة وعدم إمكانیة تجریم أي فعل ما لم ینص هذا القانون علیه، فقد وردت كل 

.الأفعال التي تعتبر جرائم في قسمه الخاص

منه الجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات 27بموجب نص المادة وقد قسم قانون العقوبات

بالنظر إلى درجة خطورة الفعل وجسامته، والعبرة في هذا التقسیم بالعقوبة المقررة بالنص 

التي جاء 28، وقد نصت على ذلك المادة )4(الجنائي ولیس بالعقوبة التي یحكم بها القاضي

ر القاضي فیها حكما یطبق أصلا على نوع آخر منها لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصد"فیها 

.57المرجع السابق، ص، أحسن بوسقیعة. د -  1

والسلطة للتشریعیة هي المختصة وحدها في تحدید الأفعال التي تعد جرائم وبیان أركانها وتحدید العقوبات المقررة لها -2

أحمد شوقي .أنظر د.سواء من ناحیة نوعها أو مقدارها، وذلك یعد من أهم الضمانات الأساسیة لحمایة الحریة الفردیة

.58، ص 1991، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة(ي ، المساواة في القانون الجنائعمر أبو خطوة

:ومن خصائص العقوبة حسب فقهاء علم الإجرام-3

العقوبة قانونیة، فهي تخضع لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي یقتضي بأنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على -

.القانون والمقصود من ذلك حمایة حقوق الأفراد من أي تعسف

.أي متناسبة مع الجریمة حتى ترضى الشعور العام بالعدالة:العقوبة عادلة-

.أي لا توقع إلا على من ثبتت مسؤولیته عن ارتكاب الجریمة أو المساهمة فیها:العقوبة شخصیة-

تقدیر العقوبة أن تكون العقوبة التي ینص علیها القانون واحدة بالنسبة لجمیع المجرمین، مع:المساواة في العقوبة-

.14المرجع السابق، ص، فوزیة عبد الستار.أنظر، د.المناسبة لظروف كل مجرم

.37، ص 1981، الوجیز في شرح العقوبات الجزائري، القسم العام دار الكتاب اللبناني، سنة إبراهیم الشباسي. د -  4
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، فالعقوبة "نتیجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتیجة لحالة العود التي یكون علیها المحكوم علیه

شخصیة، ولا یمكن القیاس على حالة شخص ما للحكم على شخص آخر وذلك لاختلاف 

.ظروف وملابسات كل فعل یعتبر جریمة

أو عقاب  عقوبات الجزائري مبدأ الشرعیة ذلك بربطه لأي تجریم وقد قرر وكرس قانون ال

مهما تكن درجته بالنص، كما أن القانون العقابي هو الذي یبین الحالات التي یمكن للقاضي 

أو حالة استفادته فیها تخفیف العقوبة وذلك بتطبیق عذر من الأعذار المخففة على الجاني

دون أن تكون للقاضي في ذلك )1(من موانع المسؤولیة، أو سبب من أسباب الإباحةمن مانع

سلطة إضافة أو تعدیل واكتفائه بالنظر إلى مدى استفادة الجاني منها ما دامت مذكورة على 

، فدور القاضي یقتصر على دراسة الملف و النظر في مدى توافر ظروف سبیل الحصر

من خلال الملف ذلك حسب ما توافر لدیه من معطیات نها و التخفیف و إستفادة المتهم م

ذ یمكن اللجوء للخبرة مثلا لتحدید إمر بالنسبة لموانع المسؤولیة لأذلك االمطروح أمامه و ك

متلاك المتهم لكامل قواه العقلیة و الذهنیة بتاریخ إرتكابه للفعل أو الأفعال التي توبع إمدى 

في حالة متابعة شخص ما لإرتكابه فعل ینطبق علیه الإجباريمن اجلها وهو الإجراء 

.وصف الجنایة 

ها جمیعا تتفق في إسقاط العقوبة على الجاني إلا أنها بمقارنة موانع المسؤولیة وأسباب الإباحة بموانع العقاب نجد أن-1

:تختلف في عدة نقاط

إنّ أسباب الإباحة تمحو الجریمة، وموانع المسؤولیة تمحو المسؤولیة عن الفاعل مع بقاء الفعل في ذاته جریمة.

.العقوبة فقطأما موانع العقاب فلا تمحو الجریمة ولا تنفي مسؤولیة الفاعل عنها إنما تعفیه من -

 أسباب الإباحة عینیة تتعلق بالفعل ذاته فتبیحه، ومن أجل ذلك یستفید منها كل من یساهم في هذا الفعل من فاعلین

وشركاء، أما موانع المسؤولیة فإنها شخصیة لا یستفید منها إلا من تتوافر فیه السبب، وكذلك موانع العقاب الشخصیة، 

.تتحقق في شخصه السبب الذي یجعله القانون مانعافلا یعفى من العقاب إلا من 

 لما كانت أسباب الإباحة من شأنها إباحة الفعل الذي یرتكب، فلا تتركب علیه مسؤولیة ما لا جنائیة ولا مدنیة، أما

عبد .أنظر د.موانع المسؤولیة فقد لا تمتع من المسؤولیة المدنیة، وأما موانع العقاب فلا تؤثر في مسؤولیة الجاني

.833المرجع السابق، ص، الحمید الشواربي
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)1(الشرعیة في قانون الإجراءات الجزائیة:ثالثا

ولى من قانون الإجراءات الجزائیة على انه یقوم على مبادئ الشرعیة و لقد نصت المادة الأ

و القرارات  الأحكامو إحترام كرامة و حقوق الإنسان ،و یجب أن تكون المحاكمة العادلة

، فالقانون الموضوع من قبل السلطة التشریعیة هو الذي یحدد القضائیة و الأوامر معللة

القواعد الخاصة بالإجراء الجزائي وإنشاء النظم الخاصة بالجهات القضائیة، والقانون وحده 

هو الذي یبین الجهات المختصة والمخول لها محاكمة الجانحین، وكذا اختصاصها 

الإجراءات المتبعة التي بموجبها تصدر هذه الجهات قرارها بالإدانة أو البراءة وهذا كله و 

یدققه المشرع لتفادي التعسف وتمكین الشخص المتابع الدفاع عن نفسه ولمنع محاكمته ظلما 

.)2(أو خطأ

الدفاع ویجد مبدأ الشرعیة الإجرائیة تبریره في ضرورة الموازنة بین مصلحة الاتهام ومصالح 

، )3(وذلك لا یمكن أن یحققه إلا القانونوهو الهدف الرئیسي لقانون الإجراءات الجزائیة

باعتبار قانون الإجراءات الجزائیة هو مجموع القواعد التي تسیر وفقها الدعوى الجزائیة، وكذا 

اعتباره مجموعة الأحكام التي تنظم تشكیل واختصاص الهیئات المختلفة التي تتولى ضبط 

، وقد تم تعدیله عدة مرات 1966جوان 8المؤرخ في 155-66صدر قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم-1

والأمر 1968ماي 10المؤرخ في 68/116والأمر 23.01.1968المؤرخ في 68/10حیث عدل وتم بالأمر 

المؤرخ في 71/34والأمر رقم 10/03/1970المؤرخ في 70/26والأمر رقم 1969سبتمبر 13المؤرخ في 69/73

17.06.1975المؤرخ في 75/46والأمر رقم 28.01.1978المؤرخ في 72/38والأمر رقم 03.06.1971

 86/05قم المؤرخ ر 21.02.1981المؤرخ في 81/01والأمر 28.01.1978المؤرخ في 78/01والقانون رقم 

أوت  18المؤرخ في 90/24والقانون رقم 25.04.1984المؤرخ في 89/06والقانون رقم 04.03.1986المؤرخ في 

.19.04المؤرخ في 93/06والمرسوم التشریعي 17.04.1990المؤرخ في 90/109والمرسوم التنفیذي رقك 1990

25.02.1995المؤرخ في 95/10والأمر رقم 04.12.1993المؤرخ في 93/14والمرسوم التشریعي رقم 1993

.27/03/2017و آخر في 26.02.2001المؤرخ في 01/08والقانون رقم 

.9المرجع السابق، ص، لوفاسور و بولوكأنظر -2

.134المرجع السابق، ص، جون برادل-3
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حكام الجنائیة وأثارها لأالجرائم، وتحقیقها ورفع الدعوى بشأنها ومباشرتها والفصل فیها وقوة ا

، فقد نص على مجموعة القواعد التي تخدم مبدأ الشرعیة بمختلف هذه )1(وطرق الطعن فیها

والتي تنص 68المراحل، سواء كان ذلك أمام جهات التحقیق، وذلك بموجب نص المادة 

قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها ضروریة یقوم"على أن 

تدل بصفة "وفقا للقانون"وعبارة ..."للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

واضحة على عدم السماح بأي تعسف یمكن أن یصدر من قاضي التحقیق ووجوب تقیده بما 

ء الأعمال التي یقوم بها، كما أن سلطة قاضي التحقیق في هو مخول له من صلاحیات أثنا

البحث عن الحقیقة یجب أن لا تضر بحریة المتهم وكرامته، وذلك من خلال عدم الضبط 

.م أثناء إجراءات التحقیقهعلى إرادة المت

بالإضافة إلى ذلك، فمرحلة المحاكمة یجب أن راعي فیها مبدأ الشرعیة وذلك بإتباع 

الإجراءات التي یقررها القانون سواء عند المحاكمة بحد ذاتها أو إصدار الأحكام التي یجب 

تبیان النصوص القانونیة المعاقبة للفعل الإجرامي، والنطق بها علانیةبأن تكون مسببة وذلك 

أن قضاة "جاء فیه2005ماي11ذا الخصوص قرار المحكمة العلیا بتاریخ وقد صدر به

الموضوع غیر مكلفین بخلق الدلیل الذي یؤدي إلى إدانة المتهم ولهم فقط حق تقدیر كفایته 

.)2("إن وجد، و تفحص القرائن المتوفرة و تقدیر مدى تطابقها مع وقائع القضیة 

أو درجاتها، والتي المحاكمة بمختلف أنواع المحاكمالقانون بصفة واضحة إجراءات  دوقد حد

.إتباعهایجب 

، دیوان 1993، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة إسحاق إبراهیم منصور. د -1

  .9صالمطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

.285صفحة 67نشرة القضاة العدد -2
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.نتائج مبدأ الشرعیة الجنائیة:الفرع الثاني

ي سیة، وهي أساس الحریة الفردیة التالجنائي من القواعد الأساإن قاعدة الشرعیة في المجال

بفعل من الأفعال كلفتها الدساتیر، وضمان لحقوق الإنسان، والدلیل على ذلك أن من یقوم 

بالتجریم والعقاب، یعتبر وفقا لهذه القاعدة بعیدا عن تحمل )القانون(التي لم یتناولها المشرع 

.المسؤولیة الجنائیة وبالتالي الخضوع للعقاب ففعله مباح في هذه الحالة

وتحول هذه القاعدة أیضا دون تحكم القضاة، إذ أنها كما سبق شرحه تقیدهم بالنصوص 

و توق یع ة وتمنعهم من تقریر عقاب على فعل لم ینص علیه القانون بوصفه جریمةالشرعی

"الذي جاء فیه2003جوان 24أكده القرار المؤرخ في العقاب المقرر لكل جریمة  وهو ما

من 7مكرر87و المادة  2فقرة  3مكرر87إن الحكم بعقوبة الإعدام تأسیسا على المادتین 

تجاوزا للسلطة لأن العقوبة المقررة تطبیقا لهذین النصین هي السجن قانون العقوبات یشكل 

، كما لا یحق للقاضي القیاس في مجال التجریم أو العقاب، كما یتقید المشرع عند "المؤقت

انها بصفة رجعیة وبذلك ریوضع القوانین الجنائیة الموضوعیة بالتزامه بعدم النص على س

توصف بالجرائم عند إتیانها، وبالتالي فالقانون وتعبیرا یعاقب الأشخاص على أفعال لم تكن 

على إرادة المجتمع، یعطي الأساس القانوني للعقوبة، ویجعلها معقولة لدى الرأي العام 

باعتبارها توقع باسم ولصالح المجتمع، واستعمالا لحقه في متابعة ومعاقبة أعضائه الذین 

.)1(لون بالنظم المسیرة لهخی

وتظهر نتائج مبدأ الشرعیة في التشریع الجنائي الجزائري أساسا في عدم سریان أو إمكانیة 

تطبیق قانون العقوبات بصفة رجعیة، وكذا ضرورة إلتزام القاضي الجزائي بتوقیع العقوبات 

وحتى تكون العقوبة مجدیة في إصلاح الجاني، وردع الأفراد عن سلوك مسلكه، وإرضاء شعورهم بالعدل ینبغي أن -1

.تكون متناسبة مع جسامة الجرم ومسؤولیة الجاني

ئنان أفراده یستلزمان، فضلا عن ذلك عدم إفلات المجرم من العقاب وهو ما لا یتأتى إلا مكما أن إستقرار المجتمع وإط

أحمد شوقي .ع الأنظمة التي تكفل تعقب الجریمة ومحاكمة مقترفها فتحمي صلاح المجتمع وتضمن حقوق أفراده، دبوض

.5، المرجع السابق، الجزء الأول، ص الشلقاني
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المنصوص علیها قانونا دون التوسع فیها وتفسیرها تفسیرا ضیقا وبعد ذلك تعلیل أحكامه 

التي استند علیها والنطق بها في جلسة علانیة، كما أنه من نتائج مبدأ الشرعیة وذكر المواد

أیضا، استقلال مختلف السلطات التي تسهر كل في مجال اختصاصها على تسییر مختلف 

مصالح الدولة وعدم التداخل فیما بینها وذلك نظرا لما قد یشكله أي تدخل من مساس في 

.حریة الأفراد

.ة قانون العقوباتعدم رجعی:أولا

هذه القاعدة أنه لا یجوز إدانة شخص من أجل فعل لم یكن مجرما وقت ارتكابه، ومؤدي

كما لا یجوز أیضا أن یقضي على الجاني بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة للجریمة 

، فلا یمكن أن یطبق نص التجریم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان )1(وقت ارتكابها

في ذلك الوقت، كما لا یجوز تطبیق نص التجریم على فعل كان القانون یعاقب علیه مباحا 

عقوبة أخف مما یقضي به النص الجدید، فـأي تجریم مخالف لهذه القاعدة یعتبر اعتداء 

.على حریة الأفراد وعقابا دون سابق إنذار

التجریمي محصور بین لحظة نشأته ولحظة انقضائه وهو كامل للنصفالسلطان الزماني

، فلا یمكن تمدید مفعوله سواء نحو المستقبل أو إلى الماضي كقاعدة عامة )2(بین اللحظتین

نظرا لما لقانون العقوبات من تأثیر مباشر على حریة الأفراد، سواء كان ذلك بتقییدها 

فالنص واجب .)3(على الوقائع التالیة لنفاده لاتجریم لا یسري إأو بنزعها منه، لذلك فنص ال

التطبیق هو النص القائم وساري المفعول وقت ارتكابها ولیس النص المعمول به وقت 

لى جرائم ارتكبت قبل غیر أنه إذا كانت قواعد قانون العقوبات لا تطبق ع.محاكمة مرتكبیها

المقررة بهدف حسن سیر العدالة، والمعتبرة مبدئیا كلیةنه وعكس ذلك فالقوانین الشنفاذها إلا أ

مبرر التطبیق الفوري للقوانین الجدیدة ، و بأثر فوريوجوبا في صالح المتهم یمكن تطبیقها 

.68المرجع السابق، ص، أحسن بوسقیعة. د -  1

.44المرجع السابق، ص، بارش سلیمان. د -  2

.58المرجع السابق، ص، أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د -  3
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المتعلقة بالإجراءات هو اعتبارها أفضل للمتهم، فبالتالي تطبق القواعد الجدیدة المتعلقة 

كمة من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور القانون بالتنظیم القضائي والاختصاص على المحا

الجدید والتي لم تتم بعد متابعتها، وبل وتطبق أیضا حتى وأن تمت ملاحقتها قضائیا ولم 

یصدر فیها حكم، وهذا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ومن جهة أخرى تطبق القوانین 

المتابعة والمحاكمة من أجل الجدیدة بشأن الإجراءات المتعلقة بسیر الدعوى الجزائیة على

الدعوى قد بوشرت عند صدور هذه الجرائم المرتبكة قبل صدور هذه القوانین حتى إذا كانت

القوانین ما لم یصدر فیها حكم نهائي، كما تطبق أیضا في مجال تنفیذ العقوبات وممارسة 

لا تمس بعناصر التجریم ولا بالمسؤولیة ولا بالعقوبة، إنما تتعلق فقط ،فهيالإكراه البدني

بمعاینة الجرائم ومتابعتها، فتسري على المحاكمة التي تم من أجل وقائع ارتكبت قبل إصدار 

، إلا أن ما یمكن قوله هو أن القوانین الإجرائیة قد لا تكون دائما في صالح )1(هذه القوانین

رت قبل الفصل في الدعوى الجزائیة، مثل الإتیان بتعقیدات في المتهم خاصة إذا صد

.الإجراءات أو إضافة إجراءات من شأنها إطالة في الفصل في الدعوى

وقاعدة عدم الرجعیة قد نصت علیها صراحة المادة الثانیة من قانون العقوبات لأنه من 

العقاب على المستقبل، وعد تطبیقه المبادئ المعترف بها في الشرائع الحدیثة سریان التشریع 

، وهذا المبدأ عام، فعلى القاضي التقید به في حالة طرح إشكالیة تنازع )2(على الماضي

القوانین أمامه فهو علیه بالاكتفاء بتطبیق القانون الذي یسري وقت ارتكاب الجریمة، وهذا 

.مباحةمن أهم نتائج الشرعیة الجنائیة، إذ لا یعاقب الإنسان على أفعال

إلا أنه إذا كان القانون الجدید یفید المتهم، وذلك بالتخفیف من العقوبة المقررة للفعل الذي 

ك ارتكبه فإنه یجوز له الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك استنادا إلى نفس المادة، وذل

أفریل 01، وهو ماأقرته المحكمة العلیا في قرار مؤرخ في "إلا ما كان أقل شدة"من عبارة 

.72المرجع السابق، ص، أحسن بوسقیعة. د -1

.31المرجع السابق، ص، إبراهیم الشباسي. د -2

.388العدد الأول صفحة 2009مجلة المحكمة العلیا لسنة -3
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لم تعد السرقة المقترنة بظرف اللیل ، سرقة موصوفة، ولا "في مضمونه ءو الذي جا2009

من 354عدیل المادة تیعاقب علیها بعقوبة جنائیة ، كان یتعین على قضاة الإستئناف ، بعد 

)3("عقوبات، تطبیق النص الأصلح للمتهم ولیس التصریح بعدم الإختصاصقانون ال

ولعل أهم شرط في هذا المجال هو عدم صدور حكم نهائي وعدم إدانة المتهم عن الفعل 

ئیة ساریة، وفي ذلك فائدة للمتهم، حیث یمكنه االذي ارتكبه أي أن تكون الدعوى الجز 

.اء منهاالحصول على تخفیف العقوبة أو حتى الإعف

فخلافا للقاعدة العامة وخروجا عنها فقد جاء التشریع العقابي الجزائري متماشیا مع معظم 

القوانین الجنائیة التي أصبحت تتبنى المبادئ الجدیدة في علمي الإجرام والعقاب، والتي 

تهدف أساسا إلى إصلاح الجنات وإعادة إدماجها في المجتمع وتبتعد شیئا فشیئا عن فكرة 

ردع التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها إلى حد بعید وذلك لعدم القضاء على الإجرام ال

العقوبات والتدابیر التي تتخذ ضد الجناة فاتجهت أغلب القوانین العقابیة قسوةبالرغم من 

خاصة بالنسبة للأحداث نحو النظر أكثر في كیفیة إصلاح الجاني بدلا من الاكتفاء بالعقاب

.ن إصلاحهم بدلا من توقیع العقاب علیهمالذین یتعی

.تسبیب الإحكام والنطق بها علانیة:ثانیا

كل من الدستور وقانون الإجراءات ذلك را ضروریا جدا، وقد نص على متسبیب أالیعتبر 

الجزائیة، والغرض من ذلك هو أنه في حالة عدم وجود نص قانوني یعاقب على الفعل 

المتابع علیه المتهم، ینبغي التصریح ببراءته والعلانیة تقوي ثقة الناس في العدالة، كما أن 

دانة وصحتها درجة من مراقبة مدى سلامة الإ الأعلىالتسبیب هو الذي یسمح للمحاكم 

العقوبة المفروضة على المتهم مع نوع الجریمة التي اقترفها، ویمتد التسبیب إلى تلاءمومدى 

جمیع الإحكام والقرارات أیا كانت الجهة التي تصدرها سواء كانت صادرة عن المحاكم 

، وتم النص صراحة على الابتدائیة في مواد الجنح والمخالفات أو من طرف محكمة الجنایات

.ذلك في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة
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لتسبیب الحكم مدلول أوسع من سببه، فالتسبیب یعني أن یشمل هذا الحكم مجموعة بیانات و 

معینة تمثل ضمانا لا غنى عنه لحسن سیر العدالة على نحو یكفل الرقابة على هذا الحكم 

الواسع یعبر على مجمل أسباب الحكم التي هي والإطمئنان إلیه، والتسبیب من هذا المنظور 

.بدورها مجموعة الأسانید الواقعیة والقانونیة التي أفضت إلى منطوق الحكم

أما السبب فیمثل السند القانوني للحكم بالعقوبة وهو ما یعني على وجه التحدید من ناحیة 

، ومن ناحیة أخرى ذكر بیان الواقعة التي تثبت إرتكاب المتهم لها، وتحققت مسؤولیته عنها

.)1(نص القانون أو التكییف القانوني الذي یجرم هذه الواقعة ویعاقب علیها

بقرارها الذي نص صراحة 2013مارس31وهو ما أقرته المحكمة العلیا بتاریخ 

الأسباب تمكن المحكمة العلیا من مراقبة حسن تطبیق .الأسباب أساس الحكم"على

.)2("القانون

لتعلیل یجب أن یكون واضحا في أوامر قاضي التحقیق، فإذا لم یجد الدوافع اللازمة كما أنّ ا

لإتخاذ أي إجراء من الإجراءات ضد المتهم كعدم تجریم الفعل المرتكب، فما علیه إلا إخلاء 

، سبیله، فالحریة شيء غال لدى الإنسان لا یمكن المساس بها إذا لم یكن هناك داع قانوني

یجب علیه التسبیب و التعلیل خاصة فیما تعلق بحریة المتهم لذا یتعین فقاضي التحقیق 

علیه تسبیب الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت و كذا المر بتمدید الحبس كما نصت 

، وقد من قانون الإجراءات الجزائیة1-125، و 125، 132على ذلك صراحة المواد 

قرار  أن من المقرر قانونا"جاء فیه2005ماي 20صدر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

یذكر وجود  و لمالذي لم یفصل في كل الأفعال محل المتابعة الاتهامالإحالة على غرفة 

أدلة كافیة ضد المهتم أو المتهمین لایسمح للمحكمة العلیا بممارسة رقابتها ویعد قصورا في 

.)3("الأسباب

.225بق، ص ، المرجع الساسلیمان عبد المنعم. د: أنظر-1

.441، العدد الأول، الصفحة 2014مجلة المحكمة العلیا لسنة -2

.278، الصفحة 65 دالقضاة، العدنشرة -3
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وتلعب العلانیة في النطق بالأحكام دورا في رد الاعتبار للشخص الذي تم اتهامه، وبالتالي 

الكافة ببراءته وبشكل فقد یتأثر بصفة أو بأخرى من إجراءات المتابعة مما یستدعي معه علم 

التأكد، كما أن العلانیة تبعث الإطمئنان في روح المواطن من حیث لا یدعو إلى الغموض

.مین من العقاب و عدم إدانة البريءمن عدم إفلات المجر 

)1(ضمان استقلالیة القضاء والقضاة:ثالثا

إلتزام كل سلطة من سلطات الدولة حدودها عامة من أهم مبادئ الشرعیة بصفة 

واختصاصاتها، وعدم إمكانیة التداخل إلا في المجالات المحددة بصفة واضحة في القانون 

من 165وبالرجوع إلى نص المادة .والاستقلالیة هي أساس السیر الحسن للمرافق العمومیة

166وكذلك المادة نجد أنها تنص على خضوع السلطة القضائیة للقانون 2016دستور 

.على حمایة القاضي من أي ضغطتنصالتي

وما یمكن استخلاصه من هاتین المادتین هو أن تطبیق مبدأ الشرعیة یضمن للأفراد عدم 

میول القضاة وانحیازهم لأیة جهة أثناء نظر دعواهم الجزائیة، وبناء أحكامهم على القانون 

ة الجزائیة فالسلطة القضائیة بالنظر إلى النصوص دون سواه، مما یعزز ثقة الأفراد في العدال

.الدستوریة مستقلة، كما أن جهات الحكم مستقلة عن جهات التحقیق فكل حسب اختصاصه

إلا أنه من الصعب الوصول إلى استقلالیة تامة للقضاء مهما تكن النصوص وذلك یمكن 

وكذا عدم وجود قواعد واضحة إرجاعها إلى عدة أسباب سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة 

تخصص القضاة كل حسب مجاله فنقص متضمن للقضاة استقلالهم بصفة واضحة وعد

إستقلالیة القضاة أمر ضروري جدا لتحقیق العدالة، وتفادي تأثیر السلطات الأخرى في عمل السلطة القضائیة ویعمل -1

القاضي بارتیاح ودون تحیز ولذلك فأغلب التشریعات تتفق على أن عدم استقلال القضاء یشكل انتهاكا صارخا لحریات 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فالقانون یكون بذلك قد أعطى سلاحا الأفراد، وبدون استقلال القضاء استقلالا حقیقیا عن

.251المرجع السابق، ص، عبد الحمید عمارةأنظر .للسلطة التنفیذیة ترهب به القضاة
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ر بصفة یجعل الإرادة الصادقة عرضة للتأثدائما في النیات و الإمكانیات یؤثر 

.أو بأخرى

)1(التفسیر الضیق للنصوص التجریمیة:رابعا

في تفسیر أحكام قانون العقوبات بخصوص تجریم بعض ومعنى ذلك عدم جواز التوسع

الأفعال، فالقاضي مقید بما هو وارد فیه، وتعد هذه القاعدة تحصیلا لمبدأ شرعیة الجرائم 

والعقوبات وأساسها أن المشرع له وحدة الحد من حریة الأفراد بالمنع علیهم القیام ببعض 

لقاضي تحت غطاء التفسیر خلق جرائم الأفعال تحت طائلة العقوبة، ومن ثم فلا یجوز ل

.)2(تخرج عن نطاق القانون

مصالح المتهم ولا تقاس حالته على الآخرین  وذلك لإختلاف ظروف فالتفسیر الضیق یخدم

وملابسات كل جریمة، فالقاضي ینظر إلى شخصیة الجاني قبل إصدار العقوبة علیه وذلك 

.ائيتطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة في المجال الجز 

فة للعقوبة إذا توافرت فیه، فهي غیر أن ذلك لا یمنع التوسع في منح المتهم الظروف المخف

عكس النصوص التي تعاقب على الأفعال، قد تكون في صالح المتهم، مما یجعل القاضي ب

واستعمالا لصلاحیاته وسلطته التقدیریة بإمكانه إفادة المتهم بها، كما أنه وخلافا للقواعد 

عة في المجال الجزائي التي تعتبر في غالبیتها ضد حریة المتهم والتي یجب الموضو 

.)3(التضییق في تفسیرها فالقواعد الإجرائیة یمكن التوسع في تفسیرها

أصبح الغموض سمة ملازمة لبعض النصوص التجریمیة وهذا راجع إلى تعدد وتعقد المسائل التي تنظمها، الأمر -1

القاضي الصواب، وأمام هذه الوضعیة مبدأ الشرعیة یقضي أن تفسر النصوص الجنائیة تفسیرا من شأنه الطي یجانب 

.المحافظة على التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع

.29المرجع السابق، ص، بارش سلیمان.أنظر د-2

استعمالها ضده ومن ثم لا یكون تطبیقها لقد وضعت قاعدة التفسیر الضیق للنص الجزائي لصالح المتهم فلا یسوغ-3

.بصفة آلیة على كل الإحكام الجزائیة بل ینبغي التمییز بین الإحكام التي هي في صالح المتهم وتلك التي في غیر صالحه

.58المرجع السابق، ص، أحسن بوسقیعة.أنظر د
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)1(مظاهر الإخلال بمبدأ الشرعیة الجنائیة:الفرع الثالث

ري، سواء كان ذلك في الدستور أو رغم تكریسها مبدأ الشرعیة الجنائیة في التشریع الجزائ

القانون الجنائي الجزائري بشقیه الموضوعي والشكلي إلا أن الإخلال به في العدید من 

:المرات مازال قائما ویظهر أساسا في الحالات التالیة

مخالفة بعض النصوص التشریعیة والمجرمة لأفعال لمبدأ دستوري دون تمكن القضاء :أولا

الرقابة علیها وذلك بالنص على بنود تتنافى مع الدستور، ولعلى أبرز مثال على من ممارسة 

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون ")2(من قانون الجمارك286ذلك ما جاء في نص المادة 

فبالرجوع إلى هذه المادة نجدها "البیانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز علیه

على عاتق سلطة الإتهام وجعلت الشخص المتابع بء الإثباتوهو وقوع ع نخرق مبدأ مهم

والمحجوز علیه هو الذي یثبت عدم مخالفة الأنظمة، وهذا مخالف للدستور والتالي یشكل 

.خروجا عن مبدأ الشرعیة إلا أن القاضي الجزائري لیس أمامه الرقابة على ذلك

التي بموجبها تقرر النیابة العامة إعطاء وصف الجنح لبعض و اعتماد سیاسة التجنیح:ثانیا

الجنایات وذلك تفادیا للضغط على محكمة الجنایات، وعدم انشغالها بقضایا قد تأخذ وصف 

الجنایة قانونا إلا أنه وبالرجوع إلى الضرر النتائج عن الأفعال المجرمة والتي هي محل 

عن الظرف ویكون بسیطا وذلك بالإستغناء المتابعة، فقد نجده لا یصل إلى ضرر الجنحة

أكثر من مناسبة، وقد أخذ هذا المساس یلاحظ أن مبدأ الشرعیة صار أكثر من غیره من المبادئ محل مساس في -1

مظاهر متعددة یأتي في مقدمتها فتح الباب أمام التنظیم، فأصبح هذا الأخیر یدخل أكثر فأكثر كنص تجریمي، كما ساهم 

في إضعاف مبدأ الشرعیة ظواهر أخرى تولدت خاصة عن سرعة تطور بعض المجالات محل تدخل المشرع، وكذلك 

.نا نحو إعلان القوانین الجدیدة ذات تطبیق فوري ممتد إلى الأفعال المرتكبة قبل دخولها حیز التنفیذتقنینها كالاتجاه أحیا

أن مظاهر المساس بها اصطحبتها ظاهرة عامة )والشرعیة أحدها(ومما زاد في تصدع مبادئ القانون الجنائي التقلیدي 

المطبقة في بعض مجالات قانون العقوبات ومن أبرز هذه تتمثل في تقلص سیادة القواعد العامة لصالح الأحكام الخاصة 

المیادین قانون العقوبات الاقتصادیة بمختلف فروعه الاقتصادیة والمالیة والجبائیة، ولكن هناك أیضا فروع قانونیة لها هذه 

، لانيعبد الحمید زعأنظر .الخصائص تظهر من حین لآخر تخص مجالات جدیدة كحمایة البیئة وشبكة الأنترنیت

.12المرجع السابق، ص

وآخر تعدیل له كان بالقانون 1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79صدر قانون الجمارك بموجب القانون رقم -2

.16/02/2017المؤرخ في 17/04
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، وبالتالي فبدلا من انعقاد اختصاص )كالسرقات التي ترتكب من طرف جماعة(المشدد، 

.محكمة الجنایات، تحال القضایا على محاكم الجنح، رغم أنها غیر مختصة أصلا

إلا أن الإجراء بحد ذاته، )1(رغم عدم تقیید القضاة على مستوى المحاكم بهذه التكییفات

یعتبر خروجا عن مبدأ الشرعیة الجنائیة التي تفرض إعطاء الأفعال أوصفاها القانونیة دون 

.تفسیر آخر

كثرة التشریعات الصادرة عن طریق الأوامر رغم كون ذلك من اختصاص السلطة :ثالثا

ص القانونیة الأساسیة التشریعیة التي خولها القانون لوحدها إصدار قوانین، فمعظم النصو 

بما فیها قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة صدرت في شكل أوامر عن رئیس الحكومة، 

وهي الفترة التي عاشت فیها  1977و 1965رئیس مجلس الوزراء في الفقرة الممتدة بین 

خلال الجزائر دون هیئة برلمانیة كما تم التشریع في الجزائر عن طریق المراسیم التشریعیة

من طرف رئیس مجلس الدولة، فرغم كون الضرورة في بعض الأحیان  1993و 1996فترة 

.تبرر اللجوء إلى هذا النوع من التشریع إلا أن ذلك لا یمنع كونه خروجا عن مبدأ الشرعیة

وقائع أوّل مسألة تطرح على القاضي الجزائي المعروضة علیه الوقائع هي مسألة التكییف وهذه تتعلق من جهة بال-1

والجریمة من جهة أخرى، ویعتبر التكییف مسألة مهمة لأن انعدام التطابق یستتبع بالضرورة إبعاد النص التجریمي من جهة 

ومن جهة أخرى فإن طبیعة التكییف مسألة مهمة لأن انعدام التطابق یستتبع بالضرورة إبعاد النص التجریمي من جهة ومن 

تي تحدد الجزاء الجنائي والنظام الإجرائي، فالقاضي ملزم بتطبیق العقوبة في حدود جهة أخرى فإن طبیعة التكییف هي ال

.28المرجع السابق، ص، بارش سلیمان. دأنظر سلطته التقدیریة، 
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)1(قرینة البراءة الأصلیة:المطلب الثاني

الأصل فیه، فلا یمكن الحكم مسبقا على من الثابت یقینا أن الإنسان یولد بریئا، وهذا هو 

أشخص بأنه مذنب إلا بعد التأكد یقینا من اقترافه للفعل المجرم قانونا، وذلك بعد توافر الأدلة 

، فإذا كانت الإدانة لا تنبني إلا على الیقین والجزم فإن البراءة یجوز أن الكافیة على ذلك

لا یتطلب دلیلا قاطعا على ذلك وإنما تنبني على الشك ومؤدى ذلك أن القاضي الجنائي 

یكفیه أن لا یكون ثمة دلیل قطعي على الإدانة وبناء على ذلك فإنه یستوي أن تستند البراءة 

إلى الیقین بها أو تعتمد على الشك في الإدانة والسند في ذلك هو أن الدعوى الجنائیة تبدأ 

ءات الدعوى التالیة هو تحویل في صورة الشك في إسناد واقعة إلى المتهم وإن هدف إجرا

.)2(هذا الشك إلى الیقین

ویعني هذا المبدأ معاملة المتهم بریئا طالما إدانته لم تثبت ولم تقرر بحكم جنائي وهذه 

.كدت بضمانات معینة تضمن مراعاتهاالمعاملة البریئة لا یمكن توفیرها إلا إذا تأ

وعلى ضوء هذه الضمانات لا تتصرف سلطات الدولة بوصفها أدوات للإدانة 

أو أجهزة لمجرد الإتهام، وإنما تتحول إلى أدوات للعدالة الاجتماعیة الجنائیة، تتكون مهمتها 

ضمان الحریات وكفالتها، فمهما یكن وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحیط 

تهم بريء وهكذا ینبغي أن یعامل ویوصف طالما أن مسؤولیته لم تثبت بمقتضى به، فالم

.حكم قضائي صحیح نهائي صادر عن القضاء المختص

النظم القانونیة، فإذا كان للمجتمع مصلحة في معاقبة المجرمین معظمیعتبر هذا المبدأ من المبادئ التي تعترف فیها -1

فإنه لا یمكن المساس بحریة الأبریاء ویجب على هذا المجتمع أن یدافع على هذه الحریات وأن یكلفها حتى یتوافر الدلیل 

لانتقاص من حریة الأبریاء لأن على ارتكاب الجریمة وعندئذ یتحقق المساس بالحریة باعتبارها عقابا یقرره لقانون ولا یمكن ا

هذه الحریة هي حق أساسي للإنسان، وقد كلفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، براءة الإنسان من الأصل وإدانته هي 

عبد الحمید . د: أنظر.الإستشناء، وكل مساس بالحریة لا یكون إلا بعد تقریر الإدانة وبعد دحض البراءة بأدلة الإدانة

.11منشأة المعارف بالإسكندریة، ص ،ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي، الشواربي

.22، المرجع السابق، ص كمال عبد الواحد الجوهري. د: أنظر-2
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ضمانات الحریة الشخصیة للفرد ضد تعسف السلطة من جهة من وهذه القرینة ضمانة مهمة 

ئا أم كان مجرما وضد انتقام المجني علیه، وهي ضمانة یستفید منها المتهم سواء كان مبتد

عائدا، ویستفید منها المتهم مهما تكن جسامة الجریمة المسندة إلیه، وعلى امتداد المراحل 

التي تمر بها الدعوى الجنائیة منذ أن حامت حوله الشبهات إلى اللحظة التي یصدر فیها 

.ضده حكم الإدانة الحائز لحجیة الشيء المقتضي فیه

أ یكتسي طابعا شاملا بالنسبة للجرائم، فمهما تكن خطورة بالإضافة إلى ذلك، فهذا المبد

من قانون العقوبات ینطبق علیها أن العبرة لیست 27الجریمة حسب التقسیم الوارد في المادة 

بغض بجسامة الجریمة أو بكیفیة وقوعها، وإنما بقرینة البراءة القائمة في حق المتهم والمطبقة 

  .هاالنظر عن الجریمة وكیفیة اقتراف

كما أن الإجراءات التي تتخذ باسم الدفاع عن المجتمع لا یجوز أن یتسع نطاقها خارج 

المجال الضروري الذي یجب أن تنحصر فیه، ولا یجوز أن یمس أصلا عاما من أصول 

.وهو براءة الإنسان حتى تقرر إدانته)1(النظم القانونیة

المساس بحریته یفترض عدم توسیعه باعتباره وانطلاقا من اعتبار المتهم بریئا أصلا، فمجال 

ي إذا الشكوك التي تحرم حول شخص الحریة مرتبطة ارتباطا كبیرا ببراءة الشخص، فلا تكف

معین لكي یفتح المجال أمام القضاة للحد من حریته بل یجب مراعاة هذا المبدأ سواء كان 

، 1789لقد ورد النص على المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، الصادر بعد الثورة الفرنسیة سنة -1

".أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تقرر إدانته"التاسعة وتضمن في مادته 

ونصت المادة 19.12.1984ثم صدر بعد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

ات الضروریةتؤمن له فیها الضمانكل متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنیة،"العاشرة على أن 

من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة التي وافقت علیها الجمعیة العامة 14كما جاءت المادة "للدفاع عن نفسه 

مؤكد معنى النصوص التي أتى بها الإعلان لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ اقتراض 16.12.1966للأمم المتحدة في 

.25.04.1989ذه الاتفاقیة في البراءة وقد صادقت الجزائر على ه

فمجموع الاتفاقات الإقلیمیة الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان تنص على ضرورة احترام حریة الإنسان وعدم المساس بها 

.وذلك إنطلاقا من افتراض البراءة الأصلیة
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حقیق أمام القاضي الذي یصدر ذلك أمام الأعوان المكلفین بالتحریات الأولیة أو قضاء الت

.الحكم أو البراءة أثناء مرحلة المحاكمة

ویعتبر الحكم بالبراءة في هذه الحالة كاشفا للحالة الأصلیة للإنسان ما دام أنه لم یقرر إدانته 

بل أظهر صفة كانت مفترضة في المتهم منذ بدایة الملاحقة، وبالتالي فما هو إلا تكریس 

.فترضة في كل شخص مهما یكنللبراءة الأصلیة الم

راءة الأصلیة فقد قرره المشرع الجزائري وتم تكریسه في المنظومة بونظرا لأهمیة مبدأ ال

القانونیة، ولو كان ذلك بصفة مختلفة بین الدستور وقانوني الإجراءات الجزائیة والعقوبات، 

ه نظرة البريء وعدم وانطلاقا من ذلك فالقاضي الجزائي ملزم بالنظر إلى الشخص الذي أمام

أخذ نظرة أخرى فهو مقید بهذا المبدأ في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة المنتهیة بالحكم 

.)1(الحائز للحجیة الكافیة على إثبات عكس قرینة البراءة

فبمجرد الحكم البات بالإدانة وحده كاف لسقوط قرینة البراءة أما مقدار العقوبة 

یتعلق بهذه القرینة، فیجوز للقاضي بعد ثبوت الإدانة أن یستمد من شخصیة أو نوعها، فلا

فبمجرد سوء ر لا تصلح لإثبات الإدانة إبتداء،المجرم عناصر لتقدیر العقوبة، وهي عناص

سمعة المتهم أو سبق إرتكابه للجریمة لا یصلح دلیلا لإدانته عن الجریمة، فقرینة البراءة 

ملته مثلما یعامل الأبریاء، ومن ثم فالأصل هو تمتعه بكافة تعني أن المتهم تجب معا

.الحقوق والحریات التي كفلها الدستور ونظمها القانون

فإذا ما صدر الحكم النهائي بالإدانة وحاز هذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیه انقلبت قرینة البراءة التي كان المتهم -1

یعتصم بها في مختلف المراحل التي مرت بها الدعوى حتى صدور الحكم إلى قرینة ضده، فقرینة البراءة لا تعود بعد أن 

ظر، وبالتالي فإن المحكوم علیه الذي تقرر إعادة نظر دعواه یتحمل وحده تسقط، إذا ما طعن في الحم بطریق إعادة الن

عبء تقدیم الدلیل القاطع على براءته لأن المحكوم علیه أثناء إعادة نظر دعواه لا تفترض براءته، بل تفترض على العكس 

ة قانونیة بسیطة أي تقبل إثبات مسؤولیته، فافتراض البراءة في المتهم إلى أن یصدر حكم جنائي نهائي بإدانته هي قرین

.458، الدفوع الجنائیة، ص عبد الحمید الشواربي.أنظر د. العكس
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.تكریس المبدأ في التشریع الجزائري:الفرع الأول

لأهمیة قرنیة البراءة الأصلیة في حمایة حق الفرد في التمتع بحریته والحرص الكبر  ااعتبار 

هذه  )1(للمواثیق الدولیة على احترامها أقر المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى

القرینة كمبدأ في الدستور وذلك لإعلاء قیمتها ووصفها في درجة الشرعیة الجنائیة نظرا لما 

تكامل إن لم نقل أن قرینة البراءة هي التي أملت ضرورة احترام الشرعیة، بینهما من 

فالإنسان بطبعه یبحث دائما عن الحریة وما یضمنها، وهذا الضمان لا یمكن الوصول إلیه 

إلا من خلال تقریر قرینة البراءة في القانون الذي هو منبع التجریم والمسیر بمختلف 

حاكمة، فالقانون انطلاقا من مبدأ الشرعیة یلعب دورا كبیرا في الإجراءات التي تقوم علیها الم

.حمایة براءة الإنسان

على  )2(بالإضافة إلى الدستور الذي ینص في العدید من مواده بصورة صریحة أو ضمنیة

كل شخص یعتبر بریئا "التي على أن 56هذا المبدأ، كما یظهر ذلك من خلال نص المادة 

فإننا نجد "حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون

كلا من قانون العقوبات والإجراءات الجزائریة نصا ولو بصفة ضمنیة على ضرورة احترام 

لقاضي في شخصه أو البراءة الأصلیة للمتهم وما یترتب عنها من نتائج سواء كانت على ا

.على إجراءات المحاكمة وما تحمله من تهدید لحریة المتهم

فالعدید من الدساتیر العربیة نصت على قرینة الأصلیة للمتهم، وذلك تماشیا مع مختلف الاتفاقیات الدولیة المبرمة في -1

، كما نص الدستور العراقي على هذا المبدأ في المادة 67في المادة 1971هذا المجال ومن بینها الدستور المصري لسنة 

.1977ة والإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة سنة ، الشرعیأحمد فتحي سرور.أنظر د-.منه20

كل "تنص على أن 1976من دستور 46لقد نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على قرینة البراءة ونجد المادة -2

 رو ونص دست"شخص یعتبر بریئا في نظر القانون، حتى یثبت القانون القضاء إدانته طبقا للضمانات التي یفرضها القانون

.على نفس المبدا في المادة 2016كما نص دستور على هذا المبدأ42في المادة 1989

إلا أنه رغم من النص على هذا المبدأ بصفة صریحة في الدستور فهذا غیر كاف باعتباره قانونا لا یتعامل به الأفراد یومیا، 

یة للمتهم في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة كي فالفائدة المعلیة تقتضي النص بكل صراحة على مبدأ البراءة الأصل

یتمكن كل منهم من التمسك مباشرة به أمام الجهات المختلفة للقضاء الجزائي وإثارته كوجه من أوجه الطعن، ولعل ذلك لن 

.یزد إلا ضمان الحریة الفردیة والحد إلى أقصى درجة من سلطة القاضي في اللجوء إلى تقییدها
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، وذلك یمكن بصفة ضمنیةلقد كرس قانون العقوبات الجزائري مبدأ البراءة الأصلیة 

استخلاصه من تقریر حق الشخص الذي یكون ضحیة وشایة كاذبة في رفع شكوى ضد من 

وذلك للحصول على التعویض المناسب )1(300صدرت منه، وذلك من خلال نص المادة 

.ا قد یلحقه من أضرار جراء هذه الوشایةعمّ 

ولعل مبرر ذلك هو أن القانون یعتبر الشخص بریئا فلا یمكن تعریض حریته للمس من 

طرف الآخرین ولا سمعته للطخ، فالإبلاغ عن شخص بفعل لم یرتكبه وهو مجرم قانونا قد 

یعرضه، لو لا ضرورة تأكد القضاء من ذلك إلى إجراءات قد تمسه بصفة أو بأخرى سواء 

.كان ذلك مادیا أو معنویا

مبدأ البراءة الأصلیة، وذلك صراحةبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة فهو كذلك تبنى 

على مجموعة من الشروط و المعاییر التي تقوم علیها المحاكمة الأولى منهبالنص المادة 

.العادلة ضمن إحترام كرامة وحقوق الإنسان 

الواردة في قانون الإجراءات )2(العامةهذه المبادئ الواردة في باب الأحكام فمن خلال 

ق في المحاكمة لبأن مبدأ قرینة البراءة الأصلیة هو المنطصراحةالجزائیة یمكننا أن نفهم 

وجمیع المراحل التي تسبقها في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، فالبراءة الأصلیة تفرز 

كل من أبلغ بأیة طریقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة "من قانون العقوبات على أن 300تنص المادة -1

الإداریة أو القضائیة بوشایة كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة 

طبقا للتدرج الوظیفي أو إلى مستخدمیه یعاقب بالحبس من ستة أشهر المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدومیه 

دینار، ویجوز للقضاء علاوة على ذلك أن یأمر بنشر الحكم أو ملخص  15000إلى  500إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.منه في جریدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیه

جزائیة تأدیبیة فیجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة، بمقتضى هذه إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبة علیها بعقوبة 

المادة عن جریمة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة 

لتصرف في الإجراءات التي كان أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو الجهة المختصة با

.یحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ

ویجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائیة المتعلقة 

".بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة

أن كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على -2

.حائز لقوة الشيء المقضي فیه، وهذا مبدأ تقوم علیه المحاكمة ، وهو تكریس لمبدأ قرینة البراءة بصفة واضحة
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في جمیع مراحل -ه كان أو متهمابالنسبة للإجراءات الجزائیة معاملة الشخص مشتبها فی

الإجراءات، ومهما تكن جسامة الجریمة التي نسبت إلیه على أنه بريء حتى تثبت إدانته 

.)1(بحكم قضائي وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مرحلة

.مقتضیات قرینة البراءة:الفرع الثاني

إن لتكریس مبدأ البراءة الأصلیة نتائج سواء كان ذلك على القاضي باعتباره المكلف بتطبیق 

القانون العقابي وتوقیع العقوبات على الجناة أو على الأعوان المساعدین والمكلفین 

بالتحریات الأولیة السابقة لأي عمل قضائي، ولعل أهمها وأبرزها هو عدم إلتزام المتهم 

ما دامت هي الأصل فیه، وكذا تفسیر أي شك یحوم حول ارتكابه للفعل بإثبات براءته

المجرم لصالحه، إذ لا یجب التردد في التصریح ببراءته أو الإفراج عنه، كما یقید القانون 

بصفة واضحة حالات المس بجریمة المتهم والإجراءات الماسة سواء بحریته أو سمعته 

واتخاذها بالقدر الأدنى الضروري لتحقیق حمایة الحبس المؤقت التفتیش أو كالقبض أو 

الافتراض القانوني للبراءة والافتراض الموضوعي لإرتكاب الجریمة دون بذل أحدهما لصالح 

.)2(الآخر

)3(زام المتهم بإثبات براءتهعدم إل: أولا

ب على النیابة العامة جیالجنائیة على عائق جهة الاتهام و یقع عبد الإثبات في المواد 

والمدعي المدني إثبات توافر جمیع العناصر القانونیة المكونة للجریمة، والمتهم في جمیع 

الأحوال غیر مطالب بإقامة الدلیل على براءته، فلا یعقل مطالبة المتهم بإثبات ما هو 

.122، المرجع السابق، ص أحمد محدة. د -1

.122، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور. د -2

إذا كان مضمون قرینة البراءة وهو افتراض البراءة في المتهم ذلك معناه أن هذه القرینة هي التي تحكم أو ینبغي أن -3

تحكم الإثبات في المواد الجنائیة، فالمتهم لا یكون ملزما بإثبات براءته لأن ذلك أمر مفترض فیه وإنما تلتزم النیابة العامة 

الجریمة ونسبتها للمتهم، فإذا كان الدلیل الذي قدم قاصرا أو غیر كاف وجب القضاء ببراءة باعتبارها ممثلة الاتهام، بإثبات

.459، الدفوع الجنائیة، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي.أنظر د.المتهم لأن الشك ینبغي أن یفسر لصالحه



40

وهو  )1(مفترض فیه أصلا إنما یقع عبء الإثبات على من یرید إثبات عكس هذه القرینة

النیابة الساعیة لاستیفاء حق المجتمع في العقاب وكذا الطرف المضرور الذي یسعى لإثبات 

مسؤولیة المتهم عما أصابه من ضرر بینما یبقى المتهم في مركز دفاعي وتتمثل في رد هذه 

وهو ما الأدلة والمطالبة بالبراءة التي هي الصفة اللازمة له طوال إجراءات الدعوى الجزائیة

الذي جاء بما یلي2009أفریل 01اء بصفة صریحة في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في ج

.)2("عبء الإثبات في المادة الجزائیة یقع على النیابة العامة ولیس على المتهم"

وبذلك یجب على الإدعاء أن یعد منذ البدایة إثباتا كاملا للواقعة الإجرامیة، وإن كان عبء 

د الجنائیة ثقیلا، فإنه یقع مع ذلك على سلطة الاتهام وبالتبعیة على المدعي الإثبات في الموا

المدني، الذین یلتزمون بإثبات عناصر الجریمة، وتحقق الضرر ورابطة السببیة بین هذا 

.الضرر وسلوك المتهم، ولهذا الأخیر أن یتخذ موقفا سلبیا في مواجهة الاتهام المسند إلیه

العامة،ء على شكوى یقدمها أحد الأفراد أو بناءا على أمر من النیابةفالمتهم یتابع إما بنا

، وقد نصت المادة )2(وفي كلتا الحالتین یقع عبئ الإثبات على من یحرك الدعوى العمومیة

أو  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن النیابة تقدم بطلباتها الكتابیة238

للعدالة، شأنها في ذلك شأن المدعي المدني، فهي بذلك ملزمة الشفویة التي تراها مناسبة 

بتأسیس هذه الطلبات على أدلة تكون قد جمعتها خلال مرحلة التحریات الأولیة أو توصل 

.إلیها قضاء التحقیق من خلال المعاینات أو الإجراءات الأخرى التي قد قام بها خلال عمله

إجرائي ذي صفة إدعائیة یكون من حق كل یعتبر الحق في الإثبات من المسائل المهمة في الدفاع وفي كل نظام -1

الطرفین الدفاع عن إدعاءاته ضد الأدلة المقدمة من الخصم ویكون من شأنها النیل من إدعاءاته أو دحضها، وهو مقرر 

المبادئ العامة للقانون ویجب مراعاته في جمیع الدعاوي أمام كل قضاء، ومع ذلك فإن الوضع الخاص للطرفین في 

یة وطبیعة المصالح المتصلة بالقضیة وروح قرینة البراءة والثقة الممنوحة للاقتناع الشخصي للقضاة عند الدعوى الجنائ

.660، المرجع أعلاه، ص عبد الحمید الشواربيأنظر .تقریر الأدلة كلها على أهمیة هذا الحق

381العدد الأول ، الصفحة2009مجلة المحكمة العلیا لسنة -2

، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، اديجلالي بغدأنظر -3

.84، ص 1999سنة الجزائر، 
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أي الجریمة (ضرورة تحدید موضوع المتابعة من هذا القانون على241كما نصت المادة 

من 73من طرف المدعي عندما یتأسس قبل الجلسة، كما یشترط في نص المادة )المرتكبة

قانون الإجراءات الجزائیة، ضرورة تسبیب الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني بأسباب 

تنقلب هذه الشكوى ضد على الوشایة الكاذبة ویمكن بالتالي أن یعاقبكافیة، لأن القانون

.الشاكي في حالة عدم تقدیم الأدلة الكافیة والمبررة لها

یقع على من الجزائريویتضح من خلال ما سبق أن عبء الإثبات في القضاء الجزائي

یدعي وذلك تماشیا من افتراض البراءة الأصلیة في المتهم والذي منح له القانون حق 

لإدلاء بأي تصریح أو الاكتفاء برد التهمة والوقائع السكوت أمام قاضي التحقیق وعدم ا

، كما أن الاعتراف وإن كان سید الأدلة فإنه متروك للسلطة التقدیریة للقاضي )1(المسندة إلیه

الاعتراف شأنه كشأن جمیع عنصر "التي نصت على أن 213وذلك بموجب نص المادة 

.)2("الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

ك هو ما یمكن أن یشوب هذا الاعتراف من عیوب متصلة أساسا بإرادة المتهم ولعل مبرر ذل

إن كان قد تم التوصل إلیه بالإكراه أو تحت ضغط من أیة جهة، مما جاء فیه مجانبا 

العلیا 2010جانفي 07وقد جاء قرار المحكمة المؤرخ في للحقیقة ولا یمكن  الأخذ به

یمكن القاضي الجزائي، عند "مؤكدا أن غیاب المهتم عن الجلسة لیس دلیل إدانة ونص

".إقتناعه،إفادة المتهم الغائب بالبراءة

.تفسیر الشك لفائدة المتهم:ثانیا

حكام القضائیة وذلك بذكر والأ وهنا تظهر بصفة جلیة ضرورة تسبیب وتعلیل كلّ الأوامر

المواد التي یستند إلیها القاضي، وكذا جمیع الأدلة التي تثبت الإدانة أو الإجراء المتخذ ضد 

من قانون الإجراءات الجزائیة على عدم إلتزام المتهم بالإدلاء بأي تصریح عند تقدیمه أمام قاضي 100تنص المادة -1

.افتراض البراءة ولا یؤخذ سكوته ضده إنما یؤشر به فقط في المحضر الذي یحرره القاضيالتحقیق وذلك جاء تطبیقا لمبدأ 

.347، العدد الثاني، الصفحة 2010مجلة المحكمة العلیا لسنة -2
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الشخص وعدم الاكتفاء بالشكوك للمساس بحریة الشخص سواء أثناء المراحل ما قبل 

.المحاكمة أو بعدها

اءات الجزائیة و التي نصت و قد نصت على ذلك صراحة المادة الأولى من قانون الإجر 

صراحة على أن الشك یفسر في كل الأحوال لصالح المتهم ، وهو من أهم النتائج المترتبة 

على مبدأ البراءة الأصلیة فمادام المتهم یعتیر بریئا لحین ثبوت إدانته ، فأي شك أو عدم 

هم غیر ملزم كفایة الدلیل لإدانته أو غموض في الملف وجب أن یفسر لصالحه مادام المت

بإثبات براءته، كما أن الإدانة ینطق بها بموجب حكم مسبب و معلل تطهر فیه كل أركان 

.الجریمة المادیة و المعنویة و دلیل إسنادها للمتهم

ملزمة في حالة صحة هذا فالمحكمة والمحامي كثیرا ما یطلب براءة موكله لفائدة الشك، 

تفسیر الشك لفائدة المتهم هي التي تبرر التحقیقات فقاعدة الطلب بالاستجابة له أو الرد علیه 

والتحریات المختلفة، والتي یسعى من ورائها القاضي إلى إظهار الحقیقة وفهم الوقائع 

.مهالمنسوبة للمتهم، والتأكد بذلك من مدى صحة ارتكابه للفعل المجرم من دع

جب أن یكون مؤسسا على و  و الحال كذلك بالنسبة لقاضي التحقیق فأمره المنهي للتحقیق

دلائل قویة لا تحتمل اللبس والتأویل سواء كان ذلك الأمر لصالح المتهم أو ضده، وتكون 

.وضع قاض آخر مكانه لأصدر الأمر نفسه فإنهذه الأدلة كافیة لإصدار الأمر 

كام القضائیة، فیجب أن یظهر فیها مرجع ومبرر الإدانة فقناعة حكذلك الأمر بالنسبة للأ

.القاضي تكون مبنیة على الأدلة المقدمة والمناقشة أمامه وذلك بعد مواجهة المتهم بها

لا یسوغ "في فقرتها الثانیة على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة212وقد نصت المادة 

والتي حصلت المقدمة له في معرض المرافعات، لةللقاضي أن یبني قراره إلا على الأد

".المناقشة فیها حضوریا أمامه

فمن خلال الفقرة السابقة یتضح أنه لا یمكن بناء حكم على المتهم إلا على أدلة واضحة 

لا تقضي بإدانة شخص ما إلا إذا تأكدت جزما ویقینا من ثبوت القضائیة دون شك، والجهة 



43

ا حصل لبس أو شك أو غموض، فالواجب أن یفسر لصالح وفائدة الجرم ونسبته إلیه، أما إذ

.)1(المتهم لأن بقاءه على أصل براءته هو الأولى حتى یأتي ما یزیل ذلك یقینا

من قانون الإجراءات الجزائیة، تفهم أنه لا یمكن )2(311كما أنه وبالرجوع إلى أصل المادة 

ذمته منها مسبقا وإن كیفت هذه الوقائع متابعة شخص لأجل وقائع قد سبق وأن تمت تبرئته 

.بطریقة أخرى

نسبتها إلى المتهم أو عندما تكون أو ثبوت فالقاضي عندما لا یطمئن إلى ثبوت التهمة 

الأدلة المقدمة ضده غیر كافیة یكون ملزما بإصدار حكمه ببراءة المتهم انطلاقا من افتراض 

البراءة كأصل في المتهم وهو ما یظهر الاختلاف بین الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة، فإن 

یكفي فیه إبداء الرأي حول وتماسك الأدلة، فإن الثاني  ةكان الأول یؤسس على توافر وقو 

قیمة أدلة الإثبات دون الجزم أن الأدلة قاطعة على البراءة، فیكفي تشكیكها في الاقتناع 

ناصا 2011نوفمبر 24وقد صدر القرار المؤرخ في للحكم ببراءة الشخص وإخلاء سبیله

وبة غیاب المتهم عن جلسة محاكمته ، لا یعد دلیلاعلى إدانته بالجریمة المنس" على

."إلیه،یجب على الجهة القضائیة ، مناقشة الأدلة المثبتة إرتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إلیه

والشك الذي یلزم القاضي بالبراءة هو الذي یكون محله الوقائع التي تؤسس المسؤولیة 

ك المتعلق ي مصلحة المتهم، بینما الشالجنائیة، فهنا ینبغي تفسیره في المعنى الذي یكون ف

بمسألة من مسائل القانون فلا أثر له ولا تأثیر على مبدأ المسؤولیة الجنائیة سواء تعلق الشك 

بالمتهم أو القاضي فلا یقبل الاعتذار بجهل القانون، ولا یقبل القول بوجود غموض أو شك 

.)3(أحاط بمضمون النص للقضاء بالبراءة

.246، المرجع السابق، ص محمد محدة.أنظر د-1

العقاب أو برئ، أفرج عنه في الحال ما لم إذا أعفي المتهم من "من قانون الإجراءات الجزائیة على 311تنص المادة -2

.یكن محبوسا لسبب آخر

.دون إخلال بتطبیق أي تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة

".ولا یجوز أن یعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو إتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صیغت بتكییف مختلف

.114فاع في ضوء الفقه والقضاء، ص ، الإخلال بحق الدعبد الحمید الشواربي.أنظر د-3
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.احترام حریة المتهم:ثالثا

الحریة أقدس ما یملكه الإنسان ولا یمكن المساس بها دون وجه حق، فحریة الفرد هي من 

أهداف مرفق القضاء، فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتحول هذا المرفق إلى أداة في 

أیدي الإنسان للحد بصفة أو بأخرى من حریة الآخرین وقد نص الدستور الجزائري لسنة 

، ولعل أهم مرحلة من )1(از حجز أي مواطن بصفة تعسفیةصراحة على عدم جو 2016

مراحل الدعوة الجزائیة التي تتعرض لها حریة الفرد للمساس هي مرحلة ما قبل المحاكمة بما 

فیها التحریات الأولیة والتحقیق ذلك باعتبار هذه المرحلة هي التي یوجه فیها الاتهام 

ا یجعل الإنسان یقف موقفا وسطا بین إدانته بحكم بات، وهذا متمامللشخص مع عدم 

مما قد یستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الاحتیاطیة ضده لمصلحة التحقیق، ،البراءة والإدانة

وعلى ذلك یجد قاضي التحقیق نفسه بین أمرین فمن جهة یجد الدستور الذي یحمي الحریات 

ل براءة المتهم، ومن الشخصیة بوضعه مبادئ وأسسا واجبة الاحترام والتي من بینها الأص

ي یتطلب البحث عن مرتكب الجریمة لتحقیق مصلحة المجتمع في ملجهة أخرى فالواقع الع

لذلك فكل الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم سواء من طرف قاضي التحقیق .)2(عقابه

التي ، خاضعة لمجموعة من القواعد الجوهریةالجمهوریةأو أعوان الضبط القضائي أو وكیل 

.لا یمكن مخالفتها ولا تجاوزها

من الدستور الجزائري على عدم جواز متابعة احد أو توقیفه أو إحتجازه إلا ضمن الشروط 59وقد نصت المادة -1

.المحددة قانونا ، و أن الحبس الإحتیاطي إجراء إستثنائي تحدد مدته و أسبابه و شروط تمدیده یحددها القانون 

یرمي التحقیق الابتدائي إلى التثبیت من الأدلة القائمة على نسبة الجریمة لفاعل معین، ولقد وضع نظام التحقیق -2

الابتدائي حتى لا یطرح على السلطات الحكم غیر التهم المرتكزة على أساس متین من الوقائع والقانون وفي ذلك ضمان 

في الإنسان البراءة، فمن حقه أن یتمتع بحریته وسائر حقوقه المقررة في لمصالح الأفراد والمصالحة العامة، وما دام الأصل

القانون ویتعین على الدولة تبعا لذلك احترام هذه الحریة وتلك الحقوق، وانطلاقا من ذلك فإقرار الدولة حقها في العقاب 

.9م مرحلة التحقیق الجنائي، ص ، ضمانات المتهعبد الحمید الشواربي.أنظر د-.یكون بأیدي جهاز مستقل وهو القضاء
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ن استدعت الضرورة انطلاقا من اعتباره بریئا حتى وإ فالحریة هي الأصل في الشخص

.)1(ینا لا ینبغي أن یتحول إلى قاعدةائلمساس بهذه الحریة إلا أن ذلك یعد إجراء استثن

ها كافة الضمانات فحریة الفرد محمیة حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة روعیت فی

الضروریة للدفاع عنه وهذه ضمانة مهمة للحریة الشخصیة، ویعني أن كل شخص متهم 

بجریمة، مهما تبلغ جسامتها، یجب معاملته بوصفه شخصا بریئا حتى تثبت إدانته بحكم 

مما یستوجب إتخاذ الإجراءات التي تستلزمها المحاكمة الجنائیة والمقیدة على ،قضائي بات

.)2(خصوص في أضیق الحدود ولحاجة واضحة، كشفا للحقیقة وبناء على أدلة كافیةوجه ال

.تقدیر المبدأ وحدوده:الفرع الثالث

إن قرینة البراءة الأصلیة قابلة لإثبات العكس ولا یتأتى ذلك إلا بعد ثبوت ارتكاب الشخص 

للفعل المجرم قانونا وذلك بعد تمكینه من الدفاع عن نفسه بكافة الطرق وإحاطته أثناء 

المحاكمة أو قبلها بكل الضمانات الكفیلة بحمایة وصیانة حریته الشخصیة، غیر أن 

ي بعض الأحیان الحد من هذه القرینة وبالتالي السماح للسلطات القضائیة الضرورة قد تبیح ف

باتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحریة الفردیة رغم عدم صدور حكم الإدانة، كما أن بعض 

أنواع الجرائم خاصة في المجال الجمركي قد خرجت قد من هذا الأصل وأصبح المتهم فیها 

ما یعطیه القانون للمحاضر المحررة من طرف أعوان إدارة مجبرا على إثبات براءته نظرا ل

الجمارك من حجیة لا سبیل للمتهم في مواجهتها، إلا الطعن بالتزویر، وذلك رغم أن القاعدة 

العامة هي أن المحاضر تأخذ على سبیل الاستدلال ولیست حجة قاطعة على إذناب الفرد 

لى مبدأ وقرینة المستفید من الغش وهو ما وإرتكابه الجریمة، فقد اعتمد قانون الجمارك ع

إعتبر كما مكرر123في المادة المؤقت الحبس الشروط للجوء إلىمن بمجموعةلقد جاء قانون الإجراءات الجزائیة -1

.123في نص المادة الحبس المؤقت إجراء إستثنائي وأن المتهم یكون حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي

.34و 33لمرجع السابق، ص ، احاتم بكار.أنظر د-2
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إلى الشخص المتهم وهو ما یتناقض مع تتهمیجعل عبء الإثبات ینتقل من السلطة التي 

.)1(الأصلیة في الشخصقرینة البراءة 

فلكل فرد قابلیة محدودة في تحمل ما یعانیه من عناء ، كما أن الحجز أمر خطیر على الفرد 

مما یضطره أحیانا وعند اشتداد الألم إلى أن یدفع ثمن الخلاص ،عصبي وذهني وجسماني

بالاعتراف، وقد یأخذ اعتراف الشخص بضع دقائق أو أیاما أو أسابیع، ویتوقف على 

الشخص نفسه وعلى طریقة التعذیب التي استعملت ضده، فما أن یصل المتهم إلى نقطة 

كل ئذ یدلي لها بالاعتراف مصدقاالانهیار حتى یصبح طوع أیدي الضبطیة القضائیة وعند

یجعل الحجز أمرا خطیرا خاصة إذا علمنا أن ما اتهم به حسب مشیئتهم ورغبته، وهو ما 

 .اأسالیب الضغط قائمة للأسف وتصعب الرقابة علیها ومنعه

إن الأصل أن عبئ الإثبات یقع على عائق سلطة الإتهام، والقانون الجمركي لما یفترض استفادة الشخص من الغش -1

.ویوقع علیه عائق إثبات براءته یناقض الأصل كما یناقض الدستور الذي یقرر بأن كل شخص بریئ لحین ثبوت إدانته
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:المبحث الثاني

.الحق في الاستعانة بمحامي والمساواة بین الإطراف

الحق في الدفاع معترف به، "على أنّ 2016من الدستور الجزائري لسنة 169تنص المادة 

أساس القضاء "على  158كما تنص المادة "الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائریة

احترام مبادئ الشرعیة والمساواة، الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع ویجسد 

."القانون

المادتین یتضح لنا أن أسمى قانون في الدولة منح لكل شخص متابع انطلاقا من هاتین 

لدفاع عن لفي تمكینه من الاستعانة بمحام  الى أساسججزائیا الحق في الدفاع الذي یت

، فإن كانت )الدفاع عن النفس(مصالحه، ویباشر حق الدفاع استنادا إلى أصل البراءة 

بريء ولا یفلت مجرم من عقاب على ألا یدانمصلحة المجتمع واضحة في الحرص 

یستحقه، فمن هنا یبدو علو مبدأ الاستعانة بمحام وتتجلى أهمیته كدعامة لحق المتهم في 

محاكمة عادلة، وحق الدفاع یعتبر مظهرا من مظاهر العدل، فهو وسیلة سلیمة لتحقیق 

ف معظم العدالة وشرط جوهري لانتظام الدعوى الجنائیة لذلك یحظى باهتمام كبیر من طر 

.التشریعات وكذلك الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري وهذا في مختلف مراحل الدعوى

ولما كان الأصل في الإنسان البراءة، ومن حقه أن یتمتع بحریته وبسائر حقوقه المقررة في 

القانون، وما دام مبدأ الشرعیة هو الذي یحكم دولة القانون وجب إیجاد توازن بین حقوق 

ع في الإتهام وحقوق المتهم لضمان حریته وكرامته وهذا بتحقیق محاكمة جنائیة ممثل المجتم

عادلة، ومن أهم هذه الحقوق حقه في الدفاع والذي یعد حقا طبیعیا اهتمت به كل النظم 

القانونیة بكفالته للمتهم بتمكینه من الدفاع عن نفسه لدرء التهمة عنه، أو بواسطة شخص 

القانونیة الدقیقة، سواء اختاره أو في إطار المساعدة القضائیة إن آخر أكفأ منه في المسائل

كان معسرا وتمكینه من ذلك یبعث في نفسه الطمأنینة والثقة في عدالة المحكمة وهو حق 

.قائم یبقى ولو اعترف المتهم بنفسه بالتهمة المنسوبة إلیه
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اء أو في الخضوع إلى القانون تقرر مبدأ المساواة سواء أمام القض140كما أن نص المادة 

والمساواة إحدى الركائز التي علیها ینبني تحقیق العدل وذلك بتمكین الجمیع من الحقوق 

وإیقاع الواجبات على أطراف الدعوى الجزائیة في جمیع مراحلها، فالتشریع الجنائي بشقیه 

واء فیما الموضوعي والإجرائي یطبق على جمیع الأشخاص في إقلیم الدولة على حد س

أو  یتعلق بالحقوق أو الواجبات وكذا الضمانات التي یكلفها القانون الإجرائي للمتهمین

.الشهود أو المجني علیهم في الدعوى الجنائیة كقاعدة عامة

فهو یتمسك بحقه في الحریة ،فالمتهم طرف في الدعوى العمومیة في مواجهة النیابة العامة

المجتمع في العقاب أو على الأقل تطبیق القوانین في بحق ةبینما تطالب النیابة العام

مواجهته تطبیقا سلیما، وللمتهم مركز قانوني یتمتع فیه بحقوق، شأنه شان النیابة 

.أو الإطراف الأخرى، وضمانات كفلها له القانون

ذا الارتباط في وهناك ارتباط كبیر بین الحق في الدفاع والمساواة أمام القضاء، إذ یظهر ه

كون مبدأ المساواة ذاته هو الذي یقود إلى ضمان الحق في الدفاع لكل شخص، ومنع 

التمییز بسبب بمركز الشخص أو حالته المادیة، إذ یجب أن لا تحول الوضعیة المالیة لأي 

ئیة مواطن دون ضمان حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عن مصالحه أمام أیة جهة قضا

حمي ت"على أن  2016من دستور 157وقد نصت المادة المسائل الجزائیة،وبالأخص في 

السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

  .عفالقاضي أیضا له دور فعال في تحقیق المساواة وضمان حق الدفا"الأساسیة

:ونقسم هذا المبحث إلى مطلبین اثنین

.الأول في حق المتهم في الاستعانة بمحامالمطلب 

.المطلب الثاني في المساواة بین أطراف الدعوى الجزائیة
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.حق المتهم في الاستعانة بمحام:المطلب الأول

له على أنجع وسیلة لإثبات براءته وذلك في ي دورًا مهما في إرشاد المتهم ودیلعب المحام

أبرز مظاهر حقوق الدفاع، وفي هذا المعنى یقول مختلف مراحل الدعوى الجزائیة، وهو من 

"محمد نور مبرزا أهمیة المحامي وتصدره حقوق الدفاع تجمع النظم القانونیة العربیة على :

أن المحامین أعوان القضاء وشركاؤهم في النصوص بإعلاء مرفق القضاء وفي القیام بإقرار 

خصوم إنما یعرضون وجهة نظرهم على العدل ونشره بین الناس، وذلك أنهم إذ ینوبون عن ال

القضاءـ بعد تجلیة وقائع الدعوى وبحثها وتكییفها التكیف القانوني الصحیح وإعداد أدلتها 

.)1(وأسانیدها مما ینیر السبیل أمام القاضي

وتهدف مهنة المحامي إلى احترام وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقیق العدالة وكذا 

ویعتبر المحامي بهذه الصفة من الأعوان القضائیین وهو في الأساس المساواة أمام القانون،

من مساعدي المتقاضین لذلك منح القانون مجموعة من الضمانات والحقوق للمحامي أثناء 

أداء مهمته، واعتبر إهانة المحامي أثناء الخدمة كإهانة القاضي، كما أعطى القانون 

.بصفة جیدة)المتهم(عن موكله مجموعة للوسائل للسماح للمحامي بالدفاع 

بحق الدفاع  ىرسالة سامیة وجلیلة، والدول المتحضرة ودول القانون تعنالمتهمإن الدفاع عن 

أثناء كل مراحل الدعوى من تحقیق ومحاكمة، فالمحاكمة العادلة تظهر الحق من الباطل 

فعالا في تبیان والدفاع یساعد حتى المحقق والقاضي ولیس المتهم فقط كونه یلعب دورا 

.الحقائق وتبدید الظلمات

أما الاستعانة بالدفاع أثناء مرحلة التحریات الأولیة، فقد كانت مثار كبیر بین الفقهاء من 

إذا طلب هذا الأخیر ذلك ،مؤید ومعارض، فالبعض یفضل حضور محامي المشتبه فیه

تهم، وآخرین محافظة على أهم حق للإنسان والدفاع عن نفسه ضد ما یثار ضده من

یعتبرونها مرحلة جمع الاستدلالات فهي مرحلة تمهیدیة لا یحق لرجال الضبطیة القضائیة 

.239بغدادي، المرجع السابق، ص نقلا عن مولاي ملیاني-1
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المساس بحریة وحقوق المواطنین عند جمع الأدلة والكشف عن الجریمة كون المشتبه فیه لم 

.تحدد تهمته بعد، فهي مرحلة تنقیب وتحري فقط

أن مرحلة 1962في منظمة الأمم المتحدة سنة  اوقد رأت لجنة حقوق الإنسان عند إجتماعه

التحري والاستدلال من المراحل الخطرة خاصة عندما یكون المشتبه فیه تحت تصرف رجال 

الضبطیة، وأوصت بضرورة الاستعانة بمدافع عنه في هذه المرحلة لخطورتها ولأنه یكون في 

.أمس الحاجة للاستعانة بمدافع

الجزائري، وخاصة بالإطلاع على قانون الإجراءات الجزائیة إلا أنّ ما یلاحظ في التشریع

هذا نجد أنه لم یتطرق إلى استعانة المشتبه فیه بمحام عند التحریات الأولیة ولكنه أولى 

الحق عند بدایة التحقیق الابتدائي أمام قاضي التحقیق، وعدم تعرضه لذلك یقابله عدم وجود 

.)1(نص قانوني یحظره

معتبر في معاونة المتهم، ولعل هذا الدور یبرره الإلمام المفترض في المحامي فللمحامي دور 

لجمیع وأغلب النصوص القانونیة التي تسیر وفقها الدعوى الجزائیة وكذا الإجراءات الواجب 

إتباعها عبر مختلف المراحل بالإضافة إلى النصوص التي تجرم الأفعال التي یتابع على 

.أساسها موكله

لا یتوفر غالبا في المتهم الذي لا یكون على درایة بكافة الحقوق والضمانات المقررة وهذا ما 

له ولفائدته وذلك نظرا لتشعبها وتعقیدها أحیانا مما یستوجب استعانته بمحام لمساعدته، ولما 

كانت مهمة المحامي كبیرة، فإنه یفترض توفیره للجمیع فیجب أن لا تحول حالة المتهم ضد 

.أیضا)2(ا الحق، فالحق في الدفاع هو الحق في مجانیة خدماتهتمتعه بهذ

.33ضمانات الحریات الشخصیة أثناء التحري والاستدلالات في القانون المقارن، ص ، محمد محدة.أنظر د-1

.428، المرجع السابق، ص عمار قسمي-2
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فكفالة حق الدفاع إذن تقتضي أن یترك المتهم حرا في اختیار محامیه الذي یرى فیه الكفاءة 

.)1(لیتولى الدفاع عنه، وهو حق أصیل مقدم على واجب المحكمة تعیین مدافع

.تنظیم مهنة المحامي:الفرع الأول

ة المحاماة في عصرنا الحالي وسیلة ارتزاق ومهنة كسائر المهن تنظمها كافة مهنلقد صارت

تشریعات العالم وتنص علیها مختلف القوانین وكان أول قانون ینظم هذه المهنة هو قانون 

الذي صدر في فرنسا في عهد نابلیون بونابارت، وتعمل المحاماة لإحترام مبدأ 1810سنة 

ع عن حقوق المواطنین وحریاتهم، كما تهدف إلى تقدیم المشورة سیادة القانون وضمان الدفا

للمتقاضین والدفاع عنهم أمام القضاء وفضلا عن ذلك تعد جهاز مساعدة للقضاء في إرساء 

.)2(العدالة وتحقیقها بما یبدیه الدفاع من طلبات ودفوع

أكتوبر29الصادر في 07-13تنظم مهنة المحاماة في الجزائر بموجب القانون رقم 

والذي الدستور الجزائري ، ولقد جاء هذا القانون تماشیا مع الاتجاهات التي جاء بها 2013

.الحق في الدفاع و المساواة أمام القضاء بین الجمیع كما جاء بحمایة أكبر للمحاميأقر 

ظ نة حرة ومستقلة تعمل لاحترام حفهیعتبر المحاماة م هنجد13/07وبالرجوع إلى القانون 

حقوق الدفاع وتساهم في تحقیق العدالة وتعمل لاحترام مبدأ سیادة القانون وضمان الدفاع 

عن حقوق المواطن وحریاته، ومن هنا تظهر لنا الأهمیة والعنایة الممنوحة لهذه المهنة، إذ 

یقوم المحامي بتقدیم الاستشارات والنصائح القانونیة المختلفة، وضمان الدفاع عن الناس، 

:عطیت للمحامي مجموعة من الضمانات أثناء أداء یمكن تلخیصها فیما یليفقد أ

نظرا لكونه یرتبط بمسألة ثقة إن كفالة حق الدفاع تعتبر من النظام العام الذي تكلفه الدساتیر وترعاه القوانین والنظم، -1

.الجمهور بالقضاء، وتعلقه بالعدالة والصالح العام وفي ذلك أكبر الضمانات لأطراف بصفة عامة وللمتهم بصفة خاصة

.281، المرجع السابق، ص عبد الحمید عمارة.أنظر د

بدور مهم في تلك الرابطة الإجرائیة، ولا بد أن تتوافر في هذا الشخص الشروط والضمانات یقوم المحامي أو المدافع-2

/التي یتطلبها القانون، ویترتب على ذلك أن تختلف أحد هذه الشروط أو انتقاء إحدى فلك الصفات إبطال الإجراء الجنائي

.171، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم.أنظر د
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فالمحامي یتمیز بحق المرافعة أمام الجهات :حق التمثیل والدفاع ومساعدة الخصوم.1

من القضائیة المختلفة وخاصة الجزائریة بمختلف الدرجات، كما له الحق في تقویم ما یراه 

.سواء كانت موضوعیة أم شكلیةمذكرات تشمل الطلبات أو الدفوع 

لا یمكن متابعة محام على أقواله أو محرراته أثناء قیامه :الحصانة بسبب الدفاع-2

التي تنص على 13/07من القانون 24بالدفاع عن موكله وهذه الحصانة تضمنها المادة 

المرافعة  وأأفعاله وتصریحاته ومحرراته في إطار المناقشة بسببلا یمكن متابعة محام"أن 

.فإن القنون یفرض محاولة الحل الودي للنزاعوفي حالة حادث مع قاض "في الجلسة

یتمتع المحامي بحصانة وحمایة إذ لا یجوز الدخول إلى مكتبه :حرمة مكتب المحامي-3

بالقوة أو إجراء التفتیش داخله دون الحصول على إذن بعد إخطار النقیب، وذلك نظرا لما 

ه المهنة من أهمیة ودور أساسي في تأدیة خدمة عمومیة بالإضافة إلى ذلك، تتمتع به هذ

فالمحامي ملزم بالسر المهني والمحافظة على العلاقة التي بینه وموكله، إذ المتهم لا یخشى 

أن یبوح لمحامیه بكل ما لدیه بشأنه جریمة ارتكبت ما دام لا یطلع ما قاله أحد، فلا یجوز 

.دات التي یسلمها المتهم لوكیله ولا المراسلات المتبادلة بینهماضبط الأوراق والمستن

كما أنه لا یمكن تكلیف المحامي بالشهادة ضد موكله، فلا یمكن للمحكمة أن تبني حكمها 

على دلیل جاءها عن طریق إفشاء سر المهنة وإلا كان باطلا، فلا یجزر للقاضي اللجوء 

.)1(ا بغیة الوصول إلى الحقیقة وإثباتها البطلانإلى وسائل غیر مشروعة أو غیر معترف به

إن إهانة محام أثناء أداء خدمته یعد بمثابة إهانة للقاضي وقد :الحمایة من الإهانة-4

وفي ذلك ضمانة للمحامي، حیث )2(من القانون المذكور أعلاه26نصت على ذلك المادة 

.یساعد على حسن أداء مهنته والدفاع عن موكلهیجد نفسه مرتاح أثناء عمله مما

.133، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، ص حمید الشواربيعبد ال. د -  1

العقوبات مهامه أو بمناسبتهاإهانة محام أثناء ممارستهتطبق على"على  13/07من القانون 26تنص المادة -2

".المنصوص علیها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي
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إن إحاطة مهنة المحامي بهذه الضمانات أمر ضروري وینعكس مباشرة ویؤثر على ضمان 

حقوق الدفاع للخصوم غیر أن المحامي وإن منحت له هذه الضمانات، فقد ألقیت على 

والتي تهدف أساسا وفي مجملها إلى حمایة العلاقة بینه )1(عاتقه مجموعة من الإلتزامات

:وبین موكله وتتلخص في الإخلاص والاستقلالیة

على المحامي أن یدرس ملف موكله بكل إخلاص ویرشده ویدافع عن حقوقه :الإخلاص-1

ویحضر الجلسات حتى صدور الحكم وقد تتعدى مهمته هذه المرحلة، ذلك في حالة الطعن 

لك بالطرق العادیة أو غیر العادیة، كما یقع أیضا على المحامي عدم العبث سواء كان ذ

بحریة الموكل وذلك بعدم التكفل بقضیة ما إن لم یكن قادرا على الدفاع أو عدم قدرته على 

التفرغ بصفة كافیة لها، فهو مجبر كذلك بأن یخبر موكله في حالة غیابه عن إحدى 

.وإنابة أحد زملائهواء جلسات التحقیق أو المحاكمةالجلسات في جمیع مراحل الدعوى س

فرض استقلالیة القضاء ضمانا من أي ضغط قد یمارس على القاضي :الاستقلالیة-2

یقابله فرض استقلالیة المحامي اتجاه العامة والموكل بالخصوص، فهو حر في قبول

.لنظرة الموكل، كما یمكن أن تكون له نظرة مغایرة ماأو رفض قضیة

كما یمنع على المحامي الجمع بین الدفاع عن موكله وعلى من تتعارض مصلحته معه، 

فمن غیر المنطقي أن یتولى المحامي الدفاع عن المتهم ویبحث عن تبرئة ذمته

نفسه یرشد ویدل الطرف المدني على ، وفي الوقت أو الحصول على تخفیف في العقوبة

.)2(ثبت الإدانةیبمانجع لإغراق المتهم وإثقال كاهلهالطریقة الأ

القانون المنظم لمهنة المحاماة على مجموعة من الواجبات المفروضة على المحامي من  10و 9و قد نصت المادتین -1

.و أبرزها الإحترام و الإستقلالیة و الإستقامة و الوفاء و التجرد وحسن المعاملة،و تحسین مداركه العلمیة

.كما یجب علیه إتخاذ التدابیر القانونیة لحمایة حقوق ومصالح موكله

من هذا القانون التي تمنع المحامي من إبلاغ الغیر أیة معلومات أو وثائق تتعلق بقضیة 13المادة لقد جاء ذلك في-2

.أسندت إلیه والدخول في صراع
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هذه هي أهم الضمانات والالتزامات التي تربط العلاقة بین المحامي وموكله وهي تضاف 

للوسائل القانونیة التي وضعها القانون في یدي المحامي للتمكن من أداء مهمته والتي تختلف 

.الجریمة المقترفة من طرف المتهمباختلاف مراحل الدعوى العمومیة وإختلاف نوع

.دور المحامي في مساعدة المتهم:الفرع الثاني

یختلف دور المحامي في مساعدة المتهم باختلاف مراحل الدعوى الجزائریة ابتداء من مرحلة 

التحقیق الأولى إلى صدور في الدعوى سواء كان ذلك بإدانة المتهم أو براءته، وقد یتعدى 

، ویظهر هذا الدور أساسا في اتصال المحامي )1(الحكم باتا وحائزا لحجیتهذلك إلى سیرورة 

.بموكله وما یحمله ذلك من فوائد وكذا جلسات التحقیق والمحاكمة

وذلك لمراقبة الإجراءات المختلفة وكذا تقدیم النصائح اللازمة للمتهم والتي قد تساعد على 

.تبرئة ساحته

.اتصال المحامي بالمتهم:أولا

على المحامي التقرب من موكله كیل عن المتهم ولمباشرة مهمته یجبعد تقدیم تأسیسه كو ب

وذلك للتعرف على وضعیته، وكذا نصحه ومساعدته، مما یجعل ذلك أمرا ضروریا 

.ویستوجب عدم التعقید وتسهیل عملیة الاتصال

إنّ الإتصال المحامي بالمتهم سواء شخصیا أو المراسلة له أهمیة كبرى یمس بعضها العدل 

والعدالة، جمیعها والبعض الآخر منها خاص بالمتهم والثالث باعتباره یمثل جهة الدفاع، 

فالفائدة من اتصال المحامي بموكله تظهر أساسا في النقاش الذي قد یدور بینهما حول 

تقتضي العدالة أن لا یحاكم الإنسان أكثر من مرة واحدة فإذا حكم علیه بالإدانة أو البراءة ونفدت وسائل الطعن التي -1

م قوة الشيء المقضي به بالنسبة للفعل الذي حوكم من أجله لأن من حق الفرد الطبیعي في شرعها القانون، حاز الحك

.علاقته بالمجتمع إلا یقتضي منه أو یسأل عن عمل واحد أكثر من مرة

ذا وكذلك كون الفرد معلقا بین انتهاء الخصومة وبقائه حائرا بین الطمأنینة والتهدید بالدعوى من جدید أمر ضد الإنسانیة فإ

.استفد الحكم جمیع طرق الطعن المقررة أو كان غیر قابل للطعن فیه یصر عنوانا للحقیقة

.154، الدفوع الجنائیة، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربيأنظر د 
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كما تشكل فرصة لهذا الأخیر لمعرفة موقعه من الدعوى القائمة ضده ،ملابسات القضیة

.وكذا معرفة كل شيء قد یطرأ جدیدا في القضیة من مستندات وشهود

بمقارنة أقوال موكله مع ما هو مدن في محاضر التحقیق كما یمكن ذلك المحامي من القیام

تراف من طرف المتهم تحت وكذا المحاضر الأولیة والاستفسار عما إذا كان هناك أي اع

.التعذیب أو تعرضه لأیة تجاوزات قد تضرّ بحقوقه مثل عدم الاستفادة من الفحص الطبي

وإن كان اتصال المحامي بالمتهم لا یشكل أي عائق ولا یطرح إشكالا إلا أن اللقاء بینهما 

امي للجهة محبوسا لا یتم إلا بعد تقدیم طلب من طرف المح)المتهم(في حالة كون الموكل 

، ویمكن اعتبار اتصال المحامي )1(المكلفة بالتحقیق وكذا الحصول على رخصة الاتصال

ا للعدالة، بهذه الكیفیة لا فرق بین المتهم الحر أو تهم الموقوف هو في حد ذاته تحقیقبالم

غیر أنّ الاتصال یتم في حدود أوقات ،)2()المحبوس(الذي هو في إفراج والمتهم الموقوف 

.مل مع مراعاة اللوائح والتنظیمات الخاصة بالمؤسسات العقابیةالع

وما قد یطرح مشكلا هو الاتصال بالمراسلة بین المحامي وموكله، وذلك في عدم تمكن 

الطرفین من مراقبة مدى وصول هذه المرسلات في الوقت المحدد وكذا الحفاظ على طابعها 

.المتعلق بمهنة المحاماة13/07السري الذي یضفیه القانون 

فأعوان المؤسسات العقابیة لا یخضعون في واقع الأمر إلا لما یملیه ضمیرهم للحفاظ على 

.الطابع السري للمراسلات

یمكن للقاضي منع المحامي من الاتصال بموكله وذلك في حالة إتخاذ إجراء العزل المنصوص علیه في المادة لا  -  1

.بذلك فإتصال المحامي بموكله مضمون في جمیع الحالاتمن قانون الإجراءات الجزائیة و 102

لا یماري أحد أن تیسیر إتصال المتهم بمحامیه یعتبر من المتطلبات المبدئیة لحقه في الاستعانة بمحام، وتبدو الحاجة -2

لق الصراح یكون حرا في الاتصال بمن یشاء وفي عدم إلیه أكثر إلحاحا حینما یكون المتهم محبوسا، ذلك لأن المتهم مط

.265، المرجع السابق، ص حاتم بكار.كفالة ذلك للأول إخلال بمبدأ المساواة إزاء ما یكلفه القانون من ضمانات، أنظر د
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.الإطلاع على ملف القضیة:ثانیا

و في أیة مرحلة من مراحل الدعوى، الإطلاع على ملف سسهتأیتعین على المحامي عند 

، وقد خول )1(متأنیة واستخراج جمیع نقاط الضعف والقوة الموجودة بالملفالقضیة بصورة 

القانون للمحامي هذا الحق كضمان لحسن دفاعه عن المتهم وتمكنه من إیجاد الثغرات 

من قانون 11والنقاط التي قد تخدم مصلحة موكله، وبالتالي تبرئة ساحته، فقد نصت المادة 

راءات التحري والتحقیق ما لم ینص القانون على خلاف الإجراءات الجزائیة على سریة إج

.ذلك ودون الإضرار بحقوق الدفاع

فإطلاع المحامي على الملف له أهمیة كبیرة جدًا كي یساعد موكله ویقوم بدوره على أحسن 

وجه، وتظهر أساسا في تمكینه من معرفة كل ما یدور وعدم تفاجئه بأیة واقعة أو مستند 

ة، وكذا مراقبة أي خرق للإجراءات أو نقائض سواء شكلیة جدید عند المحاكم

أمام غرفة )3(، فالمحامي بذلك یمكنه إعداد دفوعه سواء في الجانب الإجرائي)2(أو موضوعیة

الإتهام إن كان الإغفال وقع في مرحلة التحقیق أو قبل مناقشة الموضوع، أمام المحكمة عند 

.مرحلة المحاكمة

أو توافر إحدى حالات الإعفاء )4(یفیقب المحامي الجانب الموضوعي كمسألة التككما یرا

.من العقاب لموكله وعدم أخذها بعین الاعتبار فیرفع ذلك أمام الجهة الأعلى

.42، ص 2000الجزائر، سنة OPU، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیةمعراج حدیدي-1

.242محمد محدة، المرجع السابق، ص . د -  2

یكفل القضاء حمایة المشروعیة الإجرائیة وذلك عن طریق الرقابة على الإجراءات الجنائیة من أن هذه الإجراءات -3

تعمل وفقا لقواعد قانونیة معینة، ووسیلة القضاء في ذلك تتمثل في منع العمل الذي اتخذ بالمخالفة للقانون من ترتیب أثاره، 

.1048، الدفوع الجنائیة، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواري:أنظر.أي بطلان العمل المخالف للقانون

.ف مسألة موضوعیة یتم مراقبة مدى تطابق الوقائع مع النص التجریمي ییعتبر التكی-4

ء الجنائي والنظام الإجرائي، فالقاضي ملزم بتطبیق العقوبة في حدود اف مهم كون طبیعته هي التي تحدد الجز یكما أن التكی

.28، المرجع السابق، ص بارش سلیمان. د: سلطته التقدیریة، أنظر



57

ولم یضع القانون شكلیة معینة في مجال إطلاع على المكلف إلا أنه یشترط تقدیم رسالة 

تأسیس من طرفه لتمكینه من الإطلاع على ملف القضیة أو أخذ صورة منه كما هو 

.من قانون الإجراءات الجزئیةمكرر 68منصوص علیه في نص المادة 

غیر أن عدم ، )1(إطلاعه على الملفعند معه لا یحق للمحامي اصطحاب المتهم  هإلا أنّ 

وإن لم یوجد نص یمنع ذلك، قد یؤثر في حقه ، ملف بنفسه الهم بالإطلاع على متالسماح لل

خاصة إذا لم یتمكن من الحصول على خدمات المحامي في الوقت المناسب أو ، في الدفاع 

.عدم رغبته في ذلك

.حضور الجلسات المختلفة:ثالثا

ویقف بجانب المتهم في جمیع الجلسات سواء أثناء مرحلة التحقیق یحضر المحامي 

والاستجابات وخلال هذه المرحلة یقوم بمساعدة موكله والدفاع عن مصالحه، مواجهاتلكا

وذلك بتوجیهه وتحدید إستراتیجیة للدفاع في مرحلة التحقیق وعاونته في جمیع جلسات 

یخدم مصلحة المتهم كالإفراج المؤقت، كما یستمع التحقیق، وذلك بتقدیم أي دفع أو طلب قد 

المحامي في حالة مواجهة لتصریحات الشهود والتمعن فیها وإستخراج أوجه دفاعه وتحضیر 

.نفسه لجلسة المحاكمة

فالمحامي یسهر من خلال ملاحظة جمیع إجراءات التحقیق على مدى سلامتها واحترام 

.حقوق موكله

متهم في جلسات المخالفات والجنح وكذا محكمة الجنایات فإن كما یحضر المحامي بجانب ال

كان دور المحامي أمام محكمتي المخالفات والجنح قد یقتصر على توجیه المناقشات 

ومساعدة القاضي على فهم الوقائع وبالتالي مساعدة موكله إن كان بریئا بالحصول على 

.براءته وإن كان مذنبا محاولة الحصول على أخف عقوبة

.242، المرجع السابق، ص محمد محدة. د -  1
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ة أمام الجهات القضائیة وفي ذلك مساعدة وعون كبیرین افعیملك حق المر فالمحامي وحده

للمتهم الذي قد لا یلم بكامل المسائل القانونیة وبالتالي لا یمكنه الدفاع عن نفسه وشرح 

.قضیته بالكیفیة التي یؤدیها المحامي

لقا محاكمة متهم بجنایة أمام في مواد الجنایات، فلا یجوز مطوللدفاع عن المتهم دور كبیر

محكمة الجنایات دون وجود محام یدافع عنه، فإن لم یكن للمتهم مدافع وجب على المحكمة 

أن تعین له محامیا یتولى الدفاع عنه، فإذا جرت المحاكمة دون محام سواء كان مختارا من 

بل إن هذا اطلة، طرف المتهم أو منتدبا بواسطة المحكمة، فإن كل إجراءات المحاكمة تقع ب

فإنه من فمادامت محكمة الجنایات محكمة اقتناع، )1(البطلان یرقى إلى حد الانعدام

الضروري وجود محامیا یشرح للمحلفین والقضاة قضیة وظروف المتهم سعیا لتبرأة ساحته أو 

.تخفیف عقوبته

محكمة الجنایات وعدم توافره یعتبر مساسا بحقه في الدفاع خاصة بالنظر لخطورة أحكام 

.التي قد تصل للإعلام

.ضمان استفادة المتهم من حق المساعدة القضائیة:الفرع الثالث

في أغلب الأحیان، الفقراء هم الذین یكونون الأقل علما والأكثر حاجة إلى المساعدة للدفاع 

بصفة عن حقوقهم، ذلك لكثرة الإجرام في الأوساط الفقیرة تحت تأثیر عدة عوامل سواء 

.مباشرة أو غیر مباشرة

والنصوص الدستوریة المكرسة لحق الدفاع لیست كافیة لوحدها لضمان تمتع جمیع الأفراد 

به، فالأمر یستلزم وضع قواعد قانونیة تسمح للمواطن بالاستعانة بخدمات محامیا مهما تكن 

، )2(دة القضائیةدرجة غنائه أو فقره، ولما كان الأمر كذلك فقد تم سن قانون خاص بالمساع

.172، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم. د -  1

09/01المتعلق بالمساعدة القضائیة المعدل والمتمم بالقانون رقم  1971وات أ 5الصادر في 57-71الأمر رقم -2

.2009فیفري25الصادر في 
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على المحامي احترام مجموعة من قواعد في تقاضي أتعابه، 13/07كما أوجب القانون 

بالإضافة إلى ذلك فالقانون قد منح للقاضي سلطة التعیین التلقائي في الدعاوي الجنائیة 

المعروضة أمامه، وإذا طلب ذلك المتهم بالنسبة للتحقیقات والجنح والمخالفات، كما أوجب 

.جوده حتى وإن تنازل المتهم عن حقه في ذلكتعیین المحامي في الجنایات في حالة عدم و 

.المساعدة القضائیة:أولا

شعورا منه بأهمیة الدفاع، لاسیما في المسائل الجزائریة فقد نص المشرع على وجوب 

الاستعانة بمحام في عدة نصوص من قانون الإجراءات الجزائیة، لذا جاء قانون المساعدة 

حق لسبب أو لآخر نظرا مما قد للحیلولة دون عدم تمتع هذا المواطن بهذا ال)1(القضائیة

عن غیابه من انتهاك لحقوق المتهم ویؤدي إلى تعسف القاضي وإهدار الضمانات ینجر

.القانونیة المقررة

فالقاضي یتولى في حالة عدم قدرة المتهم على توكیل محام بسبب قلة موارده الحالیة أو 

.داب محام لهلسبب آخر انت

تار المتهم محامیا، فلیس للمحكمة أن تعین محامیا آخر یتولى الدفاع عنه إلا إذا فإذا اخ

أبدى المحامي المختار ما یدل على أنه یعمل لتعطیل سیر الدعوى، أما إذا لم یطلع المتهم 

ت بحقه المحكمة باختیاره لمحامي وقامت المحكمة بانتداب آخر له، فإنها لا تكون قد أخل

.في الدفاع وإختیار محام

كما أنه إذا لم یحضر محام المتهم وحضر بدله محام آخر سمعته المحكمة في مرافعته ولم 

یعترض المتهم على ذلك، فلا حدیث عن الإخلال بحقوق الدفاع، حتى وإن كان ذلك تقصیر 

.من المحامي الأصلي

المساعدة القضائیة تدبیر غایته السماح للأشخاص الذین لا یملكون الموارد المالیة اللازمة في ممارسة حقوقهم أمام -1

.31السابق، ص ، المرجع ابتسام القرام:أنظر.القضاء دون تحمل المصاریف
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ص في الباب الثاني منه وتحت منظما للمساعدة القضائیة، فن71/57وجاء الأمر رقم 

على أنه یتم 25عنوان التعیین التلقائي والمساعدة القضائیة في المادة الجزائیة في مادته 

:في الحالات الآتیةتلقائیاتعیین محام 

القصر الماثلین أمام قاضي الأحداث أو محكمة الإحداث أو أیة جهة جزائیة لجمیع-1

الجزائیة بعد المسآلةو لحالة الأحداث الذین لم یبلغوا سن الرشد أخرى، وهذا مراعاة منه 

.الذین لا یمكنهم بأي حال من إبداء دفاعهم على أحسن وجهو 

.وارد الجنحمتحقیق أو المحكمة التي تفصل في للمتهم الذي یطلبها أمام قاضي ال-2

.للمتهم الذي یطلبها أمام محكمة الجنایات-3

أمام الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا عندما تتجاوز العقوبة بالنقض إذا طالبها  الطاعن-4

.خمس سنوات سجناالمحكوم بها علیه 

 27و 26إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه ، أما المادتان -5

لحالات الحصول على المساعدة القضائیة في المواد الجزائیة والإجراءات تینفقد وردتا منظم

.تتخذ من أجل منحهاالتي

بحسب كما نص في الباب الثالث على حالات منح المساعدة بحكم القانون وذلك لأشخاص

:یوضع هذه الحالات وهي28صفاتهم، فنص المادة 

.الشهداء غیر متزوجاتو بناتأرامل-1

.معطوبي الحرب-2

.القصر الأطراف في الخصومة-3

 .ةفي مادة النفقالمدعي-4

.الأم في مادة الحضانة-5

.ذوي حقوقهمإلى العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنیة و -6

.ضحایا الإتجار بالإشخاص أو بالأعضاء-7

.ضحایا تهریب المهاجرین-8
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.ضحایا الإرهاب-9

.المعوقین-10

المساعدة القضائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة التي یمثل فللمتهم الحق في طلب

.ر ضمانا وتكریسا لحق الدفاعبذلك یعتأمامها و 

.أتعاب المحامي:ثانیا

واضحا في مجال أتعاب المحامي وعدم 13/07قانون المن 11لقد جاء نص المادة 

، وقد )1(إمكانیة رفض أداء مهمته في حالة تعینه تلقائیا من طرف النقیب دون عذر مقبول

شطبه من قائمة المحامین وذلك یتعرض المحامي الذي یرفض إلى عقوبة قد تصل إلى

ضمانا لعدم التهرب من الواجب وأداء الخدمة، لأن الهدف الأسمى من إنشاء مهنة المحاماة 

هو أساسا مساعدة المتقاضین وحمایة حقوقهم، وبالتالي فإن فتح المجال لرفض القیام 

ة وحمایة بالمساعدة یخرج مهنة المحاماة من مدلولها ویجعل الأشخاص المكلفین بصیان

ویمكن تشبیه ذلك حقوق الدفاع والذین یعتبرون من أهم مظاهرها هم أول من ینتهكها

.بجریمة عدم مساعدة شخص في خطر

منح للمحامي حریة التفاوض مع موكله بخصوص الأتعاب 13/07ومقابل ذلك فالقانون 

الخاصة وتحدید المبلغ برضى الطرفین في حالة اتصال المتهم بالمحامي بإمكانیاته

مندوبه في إطار المساعدة المحامي الذي یعینه النقیب أو یجب على"على  13/07قانون المن 11تنص المادة -1

.للتشریع و التنظیم الساري المفعول ، أن یقوم بمساعدة المتقاضي المستفید منهاا قوف القضائیة

أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح أي متقاضي أمام أیة جهة كما یلزم في حالة تعیینه بعوض أو بدونه من قبل النقیب 

.قضائیة 

لا یجوز للمحامي المعین وفقا للفقرتین السابقتین أن یمتنع عن تقدیم مساعدته دون تقدیم مبرر یوافق علیه النقیب أو 

.مندوبه

الذي یمكنه أن یصدر ضده إحدى في حالة عدم موافقة المحامي  وإصراره على الإمتناع ، یحال على المجلس التأدیبي

من هذا القانون ، ویمنع على المحامي طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي 119العقوبات المنصوص علیها في المادة 

...".بأي شكل كان في القضایا التي منحت فیها المساعدة القضائیة أو التي عین فیها المحامي تلقائیا
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واستعداده لدفع أتعاب المحامي، على أن لا یكون ذلك في شكل فوائد یتم قبضها بعد الفصل 

في القضیة لأن مثل هذه الممارسات تؤثر على مصداقیة المهنة وتضفي علیها الطابع 

.التجاري أكثر من الخدمة العمومیة

.التعیین التلقائي من القاضي:ثالثا

ائیا أو یطلب من أي محام، ویوكل مهمة الدفاع عن مصلحة یمكن للقاضي أن یعین تلق

من قانون الإجراءات 100سواء كان ذلك أثناء مرحلة التحقیق، كما تنص علیه المادة 

.الجزائیة وذلك قبل سماع الأقوال أو إجراء أیة مواجهة

إجباریا بموجب كما یمكن ذلك أیضا بل هو واجب في الجنایات ویعتبر حضور المحامي 

من القانون سالف الذكر، والتعیین التلقائي من طرف القاضي یكون كذلك 292نص المادة 

.في محاكمة الأحداث

الرجوع إلى الواقع العملي، وجد أنه من الصعب تطبیق هذه القواعد أو في حالة ه و بإلا أن

ي حالة تعیین محام أنه فو هذا مرده تطبیقها، فهي لا تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله 

من طرف القاضي في الجلسة، فهذا یجعله في وضعیة محرجة لكونه لم یطلع جیدا على 

.ملف القضیة

.مبدأ المساواة بین أطراف الدعوى الجزائیة:المطلب الثاني

یعتبر مبدأ المساواة أمام القضاء أساسا لممارسة الحقوق والحریات العامة وهناك مساواة أمام 

ومعناها أن یصاغ القانون على نحو یخاطب الأفراد بالنظر إلى ظروفهم ومراكزهم القانون، 

، فكل )1(ویسوي بینهم على أساس ذلك وهذا ما یتحقق من عمومیة وتجرید القاعدة القانونیة

المتقاضین لهم الحق في القضاء، هذا المظهر الأساسي للمساواة أمام مرفق القضاء یقتضي 

، 1995شریعة الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة بین النظم الوضعیة والق الإنسان، حقو حمود حمبلي. د-  1

.67ص 
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ین في الوضعیة الواحدة یخضعون القضاة والقواعد وهذا لا یمنع أن المتقاضین الموجود

.إطلاقا وجود جهات قضائیة متخصصة بسبب موضوع النزاع

وقد نص الدستور على مبدأ المساواة بین المواطنین سواء أمام القضاء أو القانون، وقد 

الحریات تحمي السلطة القضائیة المجتمع و "على أن  2016من دستور 157نصت المادة 

158كما نصت المادة ".، و تضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

.أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة"على 

".الكل سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع ویجسده إحترام القانون

شأت من أجله وجدت لخدمة المواطن وتكریسها للهدف الذي أنفمؤسسات الدولة أصلا 

وبإعتبار مرفق القضاء من أهم هذه المؤسسات نظرا للدور الذي یلعبه في التوفیق بین 

.مصالح الأفراد

یلجأ إلیها الأفراد للحصول على الحمایة القانونیة لحقوقهم وحریاتهم، فإنه )1(وكذا كونه سلطة

طاء إمتیازات لطرف من الضروري التسویة بینهم ومعاملتهم على المنوال الواحد وعدم إع

.على حساب طرف آخر

، فیحاول القاضي التوفیق بین مصالح متضاربة )2(إن القضاء هو الحارس الطبیعي للحریات

یتها إلى نهایتها، وهذه المصالح هي مصلحة المجتمع من جهة افي الدعوى الجزائریة منذ بد

س بكیان المجتمع، في الاستقرار والأمن ومتابعة ومعاقبة كل من یخالف النظام ویم

ومصلحة المتهم من جهة ثانیة في أن تتخذ إجراءات سلیمة وسریعة تحترم فیها حقوق الدفاع 

الذي یسعى وراء جبر الضرر الذي أصابه، فهذه المهمة )3(ومن جهة مصلحة المضرور

التسویة بین أطراف الدعوى الجزائیة سواء في الحقوق أثناء جمیع تفرضالمسندة للقضاء 

إن إرتقاء القضاء إلى مرتبة السلطة وإقرار مبدأ استقلالیة القضاء هو أنجع الضمانات لممارسة الحریات الفردیة ولا -1

یكون لإستقلالیة القضاء أثر على حمایة الحریات، إذ لم یكن القاضي بدوره مستقلا في أداء عمله ویتمتع بحمایة كفیلة 

.59، المرجع السابق، ص علي بن فلیسأنظر .تساوون أمام القضاءبضمان استقلاله وإذا لم یكن المتقاضون م

.12، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي-2

.3، المرجع السابق، ص معراج جدیدي. د -  3
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مراحل الدعوى أو في الأعباء الملقاة على كل طرف فوجب معاملة الجمیع بالمعاملة نفسها 

.دون تمییز والسعي دائما وراء الحقیقة لا غیر

.مفهوم المساواة:الفرع الأول

والقواعد ) الخاصة بالعقاب والتجریم(تعني المساواة في قواعد القانون الجنائي الموضوعیة 

خضوع الأفراد جمیعا للقواعد )الخاصة بكیفیة المحاكمة وتسلیط العقوبة(الجنائیة الإجرائیة

نفسها عند إرتكاب فعل یعد جریمة بحسب النصوص القانونیة، وذلك مهما تكن الطبقة أو 

الشریحة الاجتماعیة التي ینتمون إلیها أي عدم وجود إجراءات معینة بفئة معینة من شأنها 

.الآخرینأن تجعلهم في مركز متمیز عن 

، بل وأن الاختلافات ضروریة بحسب مركز الشخص )1(إلا أنّ هذا تشدید في مبدأ المساواة

أو وظیفته وذلك لیس حمایة للفرد إنما النظر إلى الوظیفة التي یشغلها أو بالنظر إلى 

.الشریحة التي ینتمي إلیها

بمبدأ المساواة أمام القضاء إخلالا )الجامد(فالتمتع بالحصانة یعتبر بمفهوم هذا التفسیر 

والقانون، إلا أنه من غیر المعقول تطبیق الإجراءات العامة على بعض الفئات من الناس 

ومن بین هذه الفئات الأحداث الذین یخصهم القانون بحمایة خاصة وإجراءات متمیزة عن 

.البالغین

هو المساواة )وإجراءاتهالتساوي في الخضوع للعقاب(فمنبع المساواة أمام القانون والقضاء 

المقررة بصفة عامة بین الناس في جمیع المجالات والمكرسة في أغلب التشریعات الدولیة 

ومسایرة للتوجیهات الدولیة والاتفاقات المبرمة بین الدول والتي تذهب إلى اعتبار أي تمییز 

.)2(بین الناس لأي سبب كان سواء دینیا أو عرقیا أو جنسیا بمثابة جریمة

.15، المرجع السابق، ص أحمد شوقي عمر أبو خطوة-1

الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 1966یة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة مثال ذلك الإتفاق-2

.1989والتي إنضمت إلیها الجزائر سنة 16.12.1996
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إن الحریات العامة بما فیها حریة الرأي والتعبیر والاجتماع والاعتقاد والدین والنشر 

والصحافة قد كلفها الدستور ولا یجوز إنكارها على أي فرد بسبب الجنس أو الدین أو اللغة 

أو الاعتقاد السیاسي، وهذه الحقوق مطلقة إلى درجة كبیرة ولا تحدها إلا حقوق المساواة أمام 

.)1(انونالق

فمن تجاوز أو تعدى على حقوق أو حریة الغیر أو یلحق ضررا بالصالح العام بحاجة 

لعقوبات صارمة، فالحریات العامة مقیدة لحد ما بضوابط اجتماعیة وقانونیة رغم إطلاقها 

.على نطاق واسع

ل والقضاء هو الضامن والجهة المتخصصة بتحقیق مساواة الناس أمام القانون وذلك من خلا

تطبیق القواعد القانونیة بصفة سلیمة وعدم المیول لجهة دون أخرى ولن یتأتى له ذلك إلا 

.من خلال السبق أولا یمنح الخصوم الحقوق نفسها أثناء مراحل سیر الدعوى

ودون إخلال بحق طرف معین، هذا بالإضافة لضمان حق اللجوء للقضاء للجمیع على حد 

.الساریةسواء بحسب ما تملیه القوانین 

وباعتبار الدعوى الجزئیة تتضارب فیها مصالح المجتمع، والمتهم والطرف المضرور، فحیاد 

القاضي هو الدعامة الأساسیة التي تكفل الحیلولة دون الإخلال بمساواة المتقاضین أمام 

.)2(القضاء الجنائي

والضمانات الممنوحة والهدف من ذلك هو السماح لجمیع الأطراف باستعمال كافة الحقوق، 

وذلك في حالة قیام سبب من الأسباب المقررة لتنحیةلهم كالحق في الرد والمخاصمة وطلب ا

ي تسمح للأطراف باستعمال حق الرد أو المخاصمة          في النصوص الإجرائیة، والت

ثر حاجة وعدم تقریر المساواة هنا یمكنه أحد الأطراف خاصة المتهم، باعتباره الطرف الأك

للحمایة، من إبعاد قاض قامت شبهة بشأنه، مما قد یؤدي إلى صدور حكم من شأنه 

.13، المرجع السابق، ص إسماعیل وهیب. د -  1

.82، المرجع السابق، المادة أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د -  2



66

المساس بحقوقه، أو إتخاذ أي إجراء تحت تأثیر میول شخصیة، مما یحول دون الإلتزام 

.بالحیاد، فیجب النظر للنزاع بصفة موضوعیة وعدم التأثر بالذاتیة

.الجزائیةأوجه المساواة في الدعوى:الفرع الثاني

لقد احتوى قانون الإجراءات الجزائیة على مجموعة المواد التي تظهر بصفة واضحة إعتماد 

، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الإعلام، المرافعة، )1(مبدأ مساواة الأطراف في الدعوى الجزائیة

  :الطعن

.إعلام الخصوم:أولا

إعلام الخصوم بالإجراءات المتخذة أو یشترط القانون في جمیع مراحل الدعوى الجزائریة، 

التي سوف تتخذ سواء أثناء مرحلة التحقیق أو المراحل اللاحقة لها، فإعلام الخصوم بكل 

الإجراءات تمكنهم الرقابة والحفاظ على حقوقهم وإبداع الدفوع في الوقت المناسب وضمن 

راءات الجزائیة تنص من قانون الإج172/2الآجال المقررة لذلك، فمثلا نجد نص المادة 

یرفع الاستئناف بعریضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أیام من "... على أن 

وهو ما یدل على وجوب إبلاغ المتهم بالأوامر التي تتخذ ضده، كما ..."تبلیغ الأمر للمتهم

ن یرفع استئناف المدعین المدنیی"...من هذا القانون على أن 173/3نصت المادة 

أیام من تاریخ ثلاثةالسابقة خلال172من المادة 2بالأوضاع المنصوص علیها في الفقرة 

.وفي هذا مظهر للمساواة في حق الأطراف في الإعلام وكذا آجال الطعن..."تبلیغهم الأمر

إذا حركت ضد شخص معین وفي هذه )العمومیة(یطلق أیضا بتعبیر الخصومة الجزائریة على الدعوى الجزائیة -1

الحالة تنشأ الخصومة الجزائیة في ذات وقت تحریك الدعوى العمومیة، أما إذا لم یكن هناك متهم بارتكاب الجریمة فلا تنشأ 

من أسباب أو بغیرهمیة في آن واحد، سواء بصدور حكم بات الخصومة الجزائیة والدعوى العمو و تنقضيالخصومة، 

الإنقضاء، إلا أن الدعوى العمومیة قد تتحرك وتنقضي دون أن تنشأ الخصومة الجزائیة متى تعذر إسناد الجریمة إلى 

.27، المرجع السابق، الجزء الأول، ص أحمد شوقي الشلقانيأنظر .شخص معین
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أما بالنسبة للنیابة العامة، فلها الحق في أن تكون على علم بكافة الإجراءات المتخذة أثناء 

الدعوى العمومیة باعتبارها ممثلة المجتمع وكذا صاحبة الإدعاء إن قامت هي سیر

.)1(بتحریكها

أو المحكمة التي دفاعهم سواء أثناء جلسات التحقیقفعلم الخصوم من أنجع السبل لتحضیر 

یتم إعلام الخصوم بتواریخها بصفة متساویة ولا تدع سبیلا أمام الأضرار بحقوقهم، ولعل 

مما العنصر المحوري في الدعوى الجزئیة، مما یستوجب إحاطته بصفة واضحةالمتهم هو 

.)2(مكنه معرفة جمیع التفاصیل والدفاع عن نفسههو منسوب إلیه وبصفة دقیقة ت

.الحق في المرافعة:ثانیا

ق في المرافعة بواسطة المحامي حلقد سوى القانون بین أطراف الدعوى العمومیة، ومنحهم ال

بالنسبة للمتهم والطرف المدني وللنیابة كممثل للحق العام بواسطة وكیل الجمهوریة على 

.في المجالس القضائیةالعامونمستوى المحاكم والنواب 

والمرافعة هي المكنة التي خولها القانون لكل خصم في الدعوى لإبداء وجهة نظر شفاهة أو 

محكمة، تأییدا لطلباته وتبیانا لدفعوها أو دحضا لطلبات ودفوع خصمه، وتعد كتابة أمام ال

، فالمرافقة تتیح للمتهم أن یكشف )3(المرافعة وسیلة فعالة في تكوین عقیدة القاضي الجنائي

عما قد توافر بحقه من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولیة والعقاب، كما یوضح ظروفه 

له یأتي حكم المحكمة معبرا عن الحقیقة ومحققا للعدالة المرجوة وبواعثه، وعلى هدى ذلك ك

.منه

الجزائیة للنیابة الحق الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة ممثلة في ذلك في شخص وكیل فقد خول قانون الإجراءات -1

من  72و 2الجمهوریة، كما قد یقوم الطرف المضرور بتحریكها بالإدعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق طبقا لنص المواد 

.القانون المذكور

.لابد من إحاطة المتهم بالتهمة المسندة إلیه وبأدلتها وذلك لیؤهل نفسه أو محامیه للاستعداد لممارسة حق الدفاع-2

.98، المرجع السابق، ص كمال عبد الواحد الجوهري.أنظر د

.98، المرجع السابق، ص كمال عبد الواحد الجوهري-3
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.الحق في الطعن:ثالثا

أو الأحكام إن الحق في الطعن سواء كان ذلك في الأوامر الصادرة من فائض التحقیق

الفاصلة في الدعوى العمومیة ممنوح ومضمون لجمیع الأطراف وذلك سواء كان الطرق 

.، لتمكین الجهة الأعلى من الرقابة أو من ناحیة الموضوع أو القانون)1(العادیة

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي 497أو بالطرق غیر العادیة مثل ما نصت علیه المادة 

یجوز الطعن بالنقض":تنص على أن 

.من النیابة العامة- أ

.توقیع توكیل خاصمن المحكوم علیه أو من محامیه عنه أو الوكیل المفوض عنه ب- ب

.فیما یتعلق بالحقوق المدنیةمن المدعي إما بنفسه أو بمحامیه -ج

...."المسوؤل مدنیامن -د

فالحق في الطعن شأنه في ذلك شأن الحق في المرافعة مضمون للأطراف، إلا أن الاختلاف 

التي تختلف، بینهم قد یظهر في الحالات التي منحها القانون لكل واحد للطعن وكذا الآجال 

.وهو الشيء الذي قد یخلق نوعا من الإنقاص في مدى المساواة

.الإخلال بمبدأ المساواة:الفرع الثالث

ینص في العدید من مواده على مبدأ المساواة إذا كان الدستور باعتباره أسمى قوانین الدولة، 

بعض المواد التي أمام القضاء وجعل الخصوم في المرتبة الواحدة، إلا أنه وبالرجوع إلى

یحتویها قانون الإجراءات، تظهر عدة انتهاكات لمبدأ المساواة والأمثلة على ذلك كثیرة، سواء 

یتعلق حق الاستئناف":الجزائیة علىمن قانون الإجراءات 1مكرر 322تنص المادة -1

.بالمتهم-

.و النیابة العامة-

.المدنیة هحقوقالطرف المدني فیما یخصو  -

.و المسؤول عن الحقوق المدنیة-

.والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة-
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بمنح الحصانة لبعض الموظفین أو إعطاء امتیازات للنیابة العامة على حساب المتهم 

خرى والطرف المدني، وإن كان تمییز بعض الموظفین في الدولة یرجع إلى أسباب سیاسیة وأ

حتى وإن كانت تمثل(تتعلق بالشخص الموظف، فالتمییز بین النیابة والأطراف الآخرین 

رقا ومساسا بحقوق الدفاع ویظهر ذلك أساسا في یمكن اعتباره خ)المجتمع فهي طرف

:الآتي

حق الامتیاز لوكیل الجمهوریة على باقي الأطراف في الخصومة، لاسیما بخصوص .1

أقوال المدعي المدني وتوجیه الأسئلة وهو ما تضمنته المادتان حضور الاستجواب، وسماع 

.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة)106-107(

في الأوامر حق الإمتیاز لوكیل الجمهوریة على باقي الأطراف في مدة أو أجل الطعن .2

من قانون الإجراءات )171-170(وهو ما تضمنته المواد الصادرة عن قاضي التحقیق، 

ائیة وقررت لكل من المتهم والطرف المدني حق الطعن في الأوامر الصادرة عن قاضي الجز 

.التحقیق في مدة ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ

أنه یحق 171بینما بالنسبة لوكیل الجمهوریة من تاریخ صدور الأمر وجاء في نص المادة 

للنائب العام أن یطعن في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق في أجل عشرین یوما من 

.تاریخ صدور الأمر، وهذا تمییز واضح خاصة بمعرفة أن النیابة غیر قابلة للتجزئة

ف الخصومة الجنائیة حین قصر حق الرد والتعقیب على كل من عدم المساواة بین أطرا.3

من قانون 353دون غیرهما وهو ما تضمنته المادة فقط المدعي المدني والنیابة العامة 

.الإجراءات الجزائیة

یجوز لوكیل الجمهوریة حضور استجواب المتهمین ومواجهتهم وسماع أقوال الطرف "على أن  106تنص المادة -1

المدني ویجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من الأسئلة ویتعین على كاتب التحقیق في كل مرة یبدي فیها وكیل 

".بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على الأقلالجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته في حضور الاستجواب أن یخطره

لا یجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن یتناولا الكلام فیما عدا توجیه الأسئلة، "على أن  107وتنص المادة 

".بعد أن یصرح قاضي التحقیق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقیق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق به



70

عدم المساواة بین الخصوم في مواعید الطعن، إذ یحظى النائب العام بمواعید إضافیة .4

الطعن بالاستئناف في الجنح والمخالفات في ظرف شهرین من یوم فللنائب العام الحق في 

من هذا القانون الحق في الطعن  1فقرة 418 ، بینما قررت المادة )1(النطق بالحكم

عشرة أیام 10من طرف باقي الخصوم في ظرف بالاستئناف في الأحكام المشار إلیها 

ساواة بدون مبرر ویضر خاصة اعتبارا من یوم النطق بالحكم، وهذا خروج عن مبدأ الم

.بالمتهم في حالة البراءة

هیأتها تكریس التفرقة الواضحة وغیر العادلة بین الخصم الذي یمثل الدولة أو إحدى .5

.وإدارتها ومؤسساتها العامة والخصوم الآخرین

فبالنسبة للأول یعفى تماما من المرسوم والمصاریف القضائیة المتعلقة بإقامة وسیر الدعوى 

الطعون في الأحكام والقرارات القضائیة وتنفیذها ویحظى كذلك بالإعفاء من توكیل محام و 

.)2(ینوب عنه حتى أمام المحكمة العلیا

تكریس حق الامتیاز للنیابة العامة على باقي الأطرف فیما یتعلق بالإطلاع على .6

من قانون 105وكذا المادة  2فقرة  69و 3فقرة  67الملفات وذلك واضح من المواد 

.الإجراءات الجزائیة

من خلال هذه الحالات یتجلى بوضوح أن هناك مظاهر عدیدة لعدم مساواة بین أطراف 

مواد ونصوص واردة في لامساواة استعمال حقوقهم، وقد كرست هذه الالدعوى الجزائریة في

ذي یجعل قانونیة یصعب حصرها، الأمر الذي یستوجب إلغاءها وجعلها تسایر الدستور ال

مبدأ المساواة أمام القضاء إحدى ركائز تحقیق العدالة، فلا یمكن تحقیق المساواة أمام القانون 

.لقضاءإذا سبقها عدم المساواة أمام من یطبق هذا القانون وهو ا

..."یقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرین اعتبارا من یوم النطق بالحكم"على أن  1فقرة  419تنص المادة -1

".تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثیلها بمحام"من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 509تنص المادة -2
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:الفصل الثاني

.الوسائل القانونیة لحمایة حقوق الدفاع

أو القوانین لا تقتصر حمایة حقوق الدفاع على تقریر مجموعة المبادئ العامة في الدساتیر

المختلفة كضرورة وجود محام بجانب المتهم، أو افتراض قرینة البراءة الأصلیة وما ذلك من 

بدایة توجیه الاتهام للشخص إلى مبادئ عامة یفترض أن تسري علیها الدعوى العمومیة من 

لوسائل الحكم بإدانته بحكم بات أو تبرئته ساحته، إنما وجب كذلك توفیر مجموعة الآلیات وا

لممارسة حقوقه وضمان استفادته من مجموع ها المتهم أو دفاعهكلوالطرق القانونیة التي یس

كي لا تهدر الضمانات هذه المبادئ وكذا مراقبة ومتابعة مدى احترام مرفق القضاء لها،

المقررة في النصوص الإجرائیة وتتحقق عدالة المحاكمة الجزائیة التي هي وحدها كفیلة 

.بتوفیر الضمان الكافي للمتهم

وتقتضي فالحمایة الحقیقیة لحقوق الدفاع وضع قواعد قانونیة واضحة، تبین الإجراءات التي 

حاكمة أو بعد صدور الحكم، فإذا كانت تتبع، سواء أثناء مرحلة التحقیق الأولى أو الم

الإجراءات الجزائیة هي أمس القوانین بالحریات الشخصیة، فإن ذلك یجعل وضوح قواعدها 

ضروریا لتمكن الأشخاص من إبداء دفوعهم، وإذا كان قانون العقوبات تعد أداة لتطبیق  اأمر 

ة من مراحل الدعوى الجزائیة القواعد القانونیة الموضوعیة، ونظرا للأهمیة البالغة لكل مرحل

بإبداء ما یراه ع، وذلك عن طریق السماح لكل منهمفإنه من الضروري ضمان حقوق الدفا

من دفوع وذلك ضمن المبادئ العامة المقررة لحمایته وصیانة حریته الشخصیة وكرامته في 

.جمیع المراحل قبل أن یوقع علیه الجزاء الجنائي

مایة حقوق الدفاع هي القواعد القانونیة الإجرائیة التي توضع بیدي فالوسائل القانونیة لح

المتهم أو المدافع عنه مجموعة من الدفوع والطرق القانونیة التي یمكنه أن یسلكها في الدفاع 

عن نفسه ورد التهم المنسوبة له، سواء أمام قضاء التحقیق أو أثناء المحاكمة، كما یجب أن 

ام التي قد تصدر ضده أو القرارات القضائیة التي یأتي مؤیدة لها تتاح فرصة مراجعة الأحك
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أو معدلة لما جاء فیها، وذلك بغرض السماح له بالتحجج بالمبادئ العامة المقررة لحمایة 

حقوق الدفاع، سواء في المواثیق الدولیة أو الدساتیر المختلفة التي سارت على نهجها 

.الجزائر

تیسیر الإجراءات وكذا وضوحها بالشكل الذي یمنع الجهالة كما تفرض حمایة هذه الحقوق

.سواء كان ذلك یؤدي إلى الإدانة أو البراءة

فالعدالة یجب أن تكون مضمونة سواء أمام قاضي التحقیق، أو أثناء مرحلة المحاكمة التي 

ءات یجب أن تتم مقاضاة المتهم بشأن الإتهام الموجه إلیه أمام محكمة محایدة وطبقا لإجرا

قانونیة یتاح له من خلالها حق الدفاع عن نفسه مع تمكینه مراجعة الحكم الصادر ضده من 

حكمت علیه، وباعتبار ذلك حقا طبیعیا للمتهم یقابل قبل قضاء أكثر علوا من المحكمة التي 

.حق الدولة في استیفاء العقاب

التحریات منتنطلق الدعوى الجزائریة من توجیه الإتهام للشخص وتمر بعدة مراحل بدایة 

الأولیة التي یقوم بها أعوان الضبط القضائي، في جمع الأدلة للوصول بعد ذلك بین أیدي 

قضاء التحقیق إن كان نوع  الجریمة أو خطورتها یستوجب التحقیق بالنسبة للجنح أو بصفة 

للجرائم المصنفة جنایات لكي یتم الفصل فیها بعد مرحلة المحاكمة التي وجوبیة بالنسبة

.تدعى كذلك التحقیق النهائي والنطق بحكم الإدانة أو البراءة

ي البحث والتحري والتي یراها قاضي التحقیق و القیام بمجموعة إجراءات تتمثل ففالتحقیق ه

مناسبا للدعوى والتهم المعروضة علیه ضروریة للكشف عن الحقیقة ویقرر بعد إنهاء ما یراه 

سواء یوقف الدعوى الجزائیة إذ یتخذ أمرا بالأوجه للمتابعة في حالة عدم كفایة أدلة الإدانة 

أو إحالة الدعوى إلى المحكمة لكي تتم عملیة مناقشة جمیع الأطراف ،وعدم تماسكها

انت هذه الجریمة من ومواجهتها في جلسة علنیة مع جمیع الضمانات التي توفرها وإن ك

أو إتخاذ إجراء آخر یتمثل في إرسال الملف مع ، اختصاص المحكمة المحال علیها الملف

أدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص قصد 

.اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرساله لغرفة الاتهام، إن كانت الجریمة جنائیة
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ظر إلى أهمیة مرحلة التحقیق وما توصل إلیه قاضي التحقیق في توجیه الدعوى وبالن

العمومیة وذلك بإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنایات أو الأحداث أو إیقاف الدعوى 

فإنه وجب إخضاع أوامره لرقابة جهة أعلى منه تسهر على حسن سیر التحقیق ،العمومیة

إتخاذها من طرف قاضي التحقیق ومدى احترام حریات وكذا احترام شكل الإجراءات الواجب 

الإحالة وكذلك كل ما یتعلق أمروحقوق المتهم أثناء مختلف الإجراءات المتخذة قبل إصدار

.بطلبات المتهم أو دفاعه أو الأطراف الآخرین

وهذه الجهة هي غرفة الإتهام التي تراقب عملیة التحقیق سواء من خلال أعمال قاضي 

أو مدى إحترام أعوان الضبط القضائي لسلطاتهم، كما یمكنها الأمر بإجراء تحقیق التحقیق،

.تكمیلي كل مرة تقرر فیه أن ذلك مناسب فدورها مزدوج

وتأتي بعد التحقیق مرحلة أخرى لا تقل أهمیة إذ من خلالها یتحدد مصیر المتهم، سواء 

لة المحاكمة التي تعد من أهم بإدانته أو تبرئته وإخلاء سبیله إن كان محبوسا وهي مرح

مراحل الدعوى الجزائریة من ضمانات تكفل له الدفاع عن حقوقه ودحض الأدلة المتوافرة 

لما تتصف به هذه المرحلة من خصائص وما یحكمها من قواعد تصب في وذلك ضده 

مجملها في قالب واحد وتهدف أساسا إلى تحقیق العدالة إلى أبعد الحدود وكذا العمل لأن

.تكون الحقیقة الواقعیة أقرب ما یمكن إلى الحقیقة القضائیة

وقد أطلق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة على مرحلة المحاكمة تسمیة 

، ولعل عبارة التحقیق النهائي 406إلى  397كما جاء ذلك في المواد "التحقیق النهائي"

لأطراف أثناء هذه المرحلة دون التقیید بصفة مقصودة لما یتم من أسئلة ومواجهات وسماع ا

منطلقة بما وصلت إلیه المراحل السابقة من نتائج سواء متعلقة بالأدلة أو التكییف الذي 

المنسوبة للمتهم، فسلطة القاضي واسعة وله صلاحیات كبیرة في التقدیر أعطي للأفعال 

ر سواء الصادرة عن رجال أثناء هذه المرحلة، فهو قادر على رد كل ما ورد في المحاض

.الضبط القضائي أو التحقیق الابتدائي وذلك في بحثه عن الحقیقة
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ولكن القاضي كائن اجتماعي قبل أن یكون قاضیا، وهو إنسان بما تحمله هذه الكلمة من 

إمكانیة وقوعه في الخطأ سواء كان ذلك عن غیر قصد أو بسبب تأثره بعوامل خارجیة 

ى سوء تطبیق القانون بعد نطقه بالحكم الذي یفصل في النزاع، مما قد مختلفة قد تؤدي به إل

بحریة الأبریاء أو یؤدي إلى إفلات المجرمین من العقاب، فطبیعة القاضي هذه مساسایشكل 

هي التي استوجبت منح المتهم وكذا الأطراف الآخرین في الدعوى الجزائیة الحق في مراجعة 

أن تصبح نافذة إلا بعد إستفادة مجموعة الطرق التي وضعها الأحكام الجزائیة إذ لا یمكن 

القانون في أیدي المتهم والأطراف الآخرین وذلك للطعن فیها سواء بصفة عادیة أو غیر 

عادیة لتنقیتها وجعلها أقرب للحقیقة وفي ذلك نوع الحمایة لحقوق الدفاع خاصة بالنسبة 

.للمتهم

:المبحثین التالیینوسندرس كل هذه المسائل من خلال 

.حقوق الدفاع قبل المحاكمة:المبحث الأول

.حمایة حقوق الدفاع أثناء المحاكمة وبعدها:المبحث الثاني
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:المبحث الأول

.حقوق الدفاع قبل المحاكمة

بدایة تحریك الدعوى العمومیة وتوجیه التحریات الأولیة و إنّ مرحلة ما قبل المحاكمة هي 

تستحق العقاب، وللوصول إلى للشخص بشأن أفعال ووقائع یعتبرها القانون جریمة و الإتهام 

والتحریات التي یرجى الأبحاثنسبة هذه الجریمة للشخص المتهم بها وجب القیام بمجموعة 

من ورائها الوصول إلى حقیقة الأمر ومدى مسؤولیة المتهم عنها لكي یصبح مستحقا للعقاب 

هي مرحلة إعداد الملف والبحث عن الأدلة التي قد تبرئ أو تدین المتهم الذي یقرره القانون، ف

لتمكین هیئة الحكم من تسلیط العقوبة اللازمة كجزاء لمن قام بإتیانه والمخالف بذلك لنظام 

بالنیابة وتناط كأصل عام مهمة و المجتمع الذي یعود له الحق في العقاب ممثلا في ذلك 

السلم ویتعدى على حریات وحقوق الآخرین، فهي طرف توجیه التهمة لكل شخص یخل ب

أصیل في الرابطة الإجرائیة الناشئة عن الدعوى العمومیة، وتمثل المجتمع في المطالبة بحق 

العقاب منذ اللحظة الأولى لتحریك الدعوى الجنائیة، وتجسد الإدعاء أمام قضاء الحكم فتقدم 

فذها، فهي تدخل إذن في التشكیل القانوني الطلبات وتبدي الدفوع وتطعن في الأحكام وتن

.للمحكمة

ولتمكین النیابة من أداء مهمتها، وضعت تحت تصرفها الضبطیة القضائیة التي تقوم بعملیة 

البحث والتحریات الأولیة وجمع الإستدلالات التي تدعم النیابة في طلباتها أمام قاضي 

الضابطة العدلیة للبحث عن الجرائم وضبطها  االتحقیق، فالإجراءات التي یقوم بها موظفو 

وجمع الأدلة علیها مرتبطة بالمعاملات التي تتولاها سلطة التحقیق القضائیة لأنها حلقة 

.تمهیدیة

أو قاضي فرجال الضبط القضائي یصلون عادة إلى مكان حصول الجریمة قبل النیابة

الضروریة من كشف وتفتیش ومعاینة، وقد یكلفهم وكیل الإجراءاتالتحقیق ویباشرون كافة 

الإجراءاتالجمهوریة بعد إطلاعه بمواصلة عملهم أو ینیبهم قاضي التحقیق للقیام ببعض 
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في غیاب التحقیق لأنه وأكبر ، فالشرطة القضائیة لها حریة أوسع إتصاله بالملفعد ب

ابعین لا یمكنهم إلا مباشرة الأعمال ومباشرة بعد سیر الدعوى أمام القضاء، تصبح أعوانا ت

.التي تحددها السلطة القضائیة

لف، إما مباشرة للجلسة مال العامةیابةنبعد توجیه الإتهام وجمع الأدلة المؤیدة لذلك تحیل ال

إن كانت الجریمة متلبسا بها أو بسیطة أو تقوم بتقدیم طلب افتتاحي لإجراء تحقیقا موجها 

ذ ما یراه مناسبا، وهو ما بین إستقلالیة قاضي التحقیق عن قضاة لقاضي التحقیق لكي یتخ

النیابة، وعدم التبعیة لهم وعدم توقف عمله على طلبات النیابة فقط، فقد منح القانون للطرف 

المضرور أیضا حق تحریك الدعوى العمومیة وذلك بالتوجه مباشرة لقاضي التحقیق بالإدعاء 

، فقاضي من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري72حسب ما نصت علیه المادةمدنیا

فیها یشترطالتحقیق رغم استقلالیة وعدم إرغامه على إجراء التحقیق إلا في الجنایات التي 

.التحقیق

قد یرى أن الطالب المقدم من النیابة أو الطرف المضرور مؤسسا فیباشر عمله بالبحث في 

مدى أحقیة ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة له من الجریمة وذلك لمحاولة الوصول إلى

عدمها، وله في سبیل ذلك صلاحیات واسعة، ومن خلال عمله یتقرر مصیر المتهم وكذا 

الدعوى العمومیة المحركة ضده سواء بالوصول إلى إثبات إتهامه أو تبرئته منه، فالتحقیق 

إخضاعه لمجموعة المبادئ مرحلة بالغة الأهمیة في الدعوى العمومیة، مما یستوجب 

والإجراءات الجوهریة الواجب احترامها في جمیع الأعمال التي یتخذها القاضي، كما أن 

القانون وحمایة لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه اشترط صفات وجب توافرها في قاضي 

ي التي تتولى الرقابة على كل من قاض)1(التحقیق، كما سمح له باللجوء لغرفة الاتهام

.التحقیق وعمل ضباط الشرطة القضائیة وذلك في حالة تجاوزها لسلطاتهم المخولة قانونا

یتمتع قاضي التحقیق بسلطة كبیرة بشأن إجراءات التحقیق نسمح له بالمساس بالأشخاص والأموال، ورغم إستقلالیة -1

من الخطأ ولذلك اوجد المشرع غرفة الاتهام بشر غیر معصوم في التحقیق عن سلطتي الاتهام والحكم في آن واحد فإنه 

.تصحح ماقد یعتریه من عیوبو لتتولى الرقابة على إجراءات التحقیق الابتدائي 
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:وسنبحث هذه المسائل في مطلبین اثنین

.المطلب الأول نتناول فیه حمایة حقوق المتهم في مرحلة التحقیق

.المطلب الثاني نتناول فیه دور غرفة الإتهام في حمایة حقوق الدفاع

.حمایة حقوق المتهم في مرحلة التحقیق:المطلب الأول

وصعوبة ذلك تأتي من ،في المجال الجنائي أمر صعب جدًا)1(إن الوصول إلى الحقیقة

الإثبات، إذ لا یكفي الشك لتجریم فعل الشخص بل لابد من إثبات وقائع تعتبر في صعوبة

بالمفهوم الجنائي هو البحث عن الأدلة )2(منظور القانون جریمة تستحق العقاب، والإثبات

المختلفة بحسب كل جریمة وكل مجرم لتمكین رجال القضاء من الحكم على الشخص المتهم 

بكل نزاهة وبعیدا عن كل الإفراط أو تفریط، والواقع أن جمیع التشریعات والنظم القانونیة 

أو مأموري الضبط العالمیة تضع مجموعة الإجراءات التي یستعین بها رجال الشرطة 

القضائي، أو قاضي التحقیق لإثبات الإدعاء إضافة إلى عدد آخر غیر محصور ومستحدث 

.یمكن الاستعانة به لإثبات ما لم تكن مخالفة للحریات الفردیة ومساسا بحقوق الدفاع

.205، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص أحمد شوقي الشلقاني. د: أنظر

تستهدف الإجراءات الجزائیة إدراك الحقیقة الواقعیة في الدعوى الجنائیة، فهذه هي نواة الخصومة الجنائیة، ویتم تنظیم -1

ة التي لا یحدي حصرها، وهذا كله یهدف إلى الوصول إلى الغایة هذه الإجراءات من خلال العدید من الأعمال الإجرائی

الوحیدة وهي الحقیقة، وللوصول لها شروط في سیرورتها بالتوفیق بین اعتبارات عدة تبدو في ظاهرها متعارضة، وهي 

ى الجنائیة حمایة حقوق وحریات المتهم من ناحیة وحمایة مصالح المجتمع من ناحیة أخرى، عن طریق تنظیم فعال للدعو 

یباشرها نظام قضائي له من السلطات والمكنات ما ییسره له حسن إدارة العدالة والوصول إلى تقریر براءة المتهم أو الكشف 

.15، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم. د: أنظر.عن إدانته

إنّ المحكمة الجنائیة رغم من دورها الإیجابي الذي یمكن أن تلعبه في الإثبات إلا أنها لا یمكن أن تبني حكمها على -2

علمها الخاص الذي استقته من وقائع خارج مجریات الجلسات والأدلة المقدمة في الدعوى وبناء على أمور لم ترد على 

ناقش، ویجب على الإدعاء أن یعد منذ البدایة إثباتا كاملا للواقعة لسان بعض الخصوم أو ردت على لسان بعضهم ولم ت

المرجع ، عبد الحمید الشواربي. د: أنظر.الإجرامیة وذلك بسبب قرینة البراءة التي تضع على كاهنه عینا ثقیلا في الإثبات

.602السابق، ص
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وقد أصبح التحقیق الجزائي یستند إلى معطیات علمیة وفنیة في تقصي الحقائق عن الجرائم 

في ذلك على الأجهزة رها وأخذ الإفادات والأقوال واستجواب المتهم والشهود مستعیناوآثا

صي الحقائق، كما أن التشریعات الحدیثة تحاول التوفیق بین الحریات الفردیة الحدیثة وتق

)1(التي تضمنتها الدساتیر والإعلانات الدولیة وبین متطلبات تقصي الجرائم بشتى الوسائل

ریات لمخاطر خرق حرمتها، لأن غایة جهات التحقیق هي اكتشاف فاعل دون تعریض الح

.الجریمة وجمع الأدلة على الفعل الجرمي وتقدیمه للمحاكمة

یكتسي التحقیق القضائي أهمیة بالغة لكونه غالبا ما تعرض الجریمة فیه لأول مرة أمام رجال 

اهة، وكل هذا التحلیل هذه به هذا الأخیر من صلاحیات وفنیات ونز یتمتع القضاء بكل ما 

الجریمة وإثبات أركانها أو نفیها، والتحقق من إسنادها لمن اتهم أو البحث عن مرتكبها 

الحقیقي، وكذا الظروف المحیطة بالفعل الإجرامي، فهي مرحلة خطیرة ومتشبعة خاصة إذا 

ى كانت ظروف ارتكاب الفعل الإجرامي غامضة ولم یعرف الفاعل الحقیقي إذ یجب عل

جهات التحقیق بذل مجهودات إضافیة، مما قد یطیل إجراءات التحقیق وقد یؤثر ذلك سلبیا 

على حریة الفرد المتهم إذا كان رهن الحبس المؤقت بین أیدي قاضي التحقیق، كما هو 

الحال لو وجهت التهمة لشخص وكانت قائمة على الشك دون توافر الحد الأدنى من الأدلة 

لة ینتظر إخلاء سبیله مع ما قد یشكل ذلك من خطر على مركزه ضده وبقائه مدة طوی

.یصیبه من ضرر معنوي قد لا یمكن جبره مهما تكن التعویضات المقدمة لهالاجتماعي وما 

ویمكن تقسیم التحقیق إلى مرحلتین، أولهما هي التحریات والبحوث الأولیة التي یقوم بها 

هوریة وتوجیهاته سواء كان ذلك في الحالات رجال الضبط القضائي تحت إشراف وكیل الجم

العادیة أو في حالات التلبس بالجرائم والتي تهدف أساسا إلى تمكین النیابة من بناء تهمتها 

على أسانید ودلائل تجعل قاضي التحقیق یستجیب لطلباتها فیما بعد، ثم تأتي المرحلة الثانیة 

الأدلة عن إدانتهم أو براءتهم، ویتفرع هذا الفن التحقیق الجنائي، فن الكشف عن الجرائم ومطاردة المجرمین وإقامة -1

دراسة بصمات الأصابع -التحلیل الجنائي-التصویر الجنائي-التطبیق القضائي-علم النفس-الطب الشرعي-الجنائي

.44المرجع السابق، ص، سامیة حسن الساعتي. د: أنظر.وغیر ذلك من الفنون والعلوم الجنائیة الفرعیة
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ظر إلى صلاحیات المحقق وكذا تعدد والتي یمكن اعتبارها أهم من الأولى، وذلك بالن

قوم بها مما یجعله في مركز یمنحه سلطة المساس بحریة المتهم وحیاته یالأعمال التي 

.الشخصیة

وهذا ما یجعل توفیر حد من الضمانات للمتهم للدفاع عن نفسه وحریته خلال مرحلة التحقیق 

قواعد عمل ضباط الشرطة ، وذلك سواء یوضع مجموعة من)1(بشقیها أمرا ضروریا مهم جدا

القضائیة، وكذا خضوعهم للرقابة القضائیة في ممارسة مهامهم، أو عن طریق تقریر 

مجموعة من الصفات الجوهریة والأساسیة التي یجب توافرها في شخص قاضي التحقیق أولا 

قبل القیام بعمله وتولي مهامه ومباشرة أعمالها من جهة ووضع قیود على جمیع الإجراءات 

التي یتخذها والأعمال التي یقوم بها متمثلة أساسا في آجال یجب إحترامها كالحبس المؤقت 

وشكلیات یجب احترامها كتدوین أعماله بالإضافة إلى تمكین المتهم من الدفاع عن نفسه 

.بكافة الوسائل المقررة ذلك

:ولذلك یتفرع هنا المطلب إلى فرعین

).التحریات الأولیة(القضائي الضمانات أمام الضبط :الفرع الأول

أول مرحلة تنطلق منها الدعوى الجزائریة في صفتها المتحركة هي التحریات الأولیة التي 

، والتي تأتي غالبا مباشرة بعد وقوع الجریمة أو بعد وقت )2(یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة

.221المرجع السابق، ص، ملیاني بغداديمولاي . د -  1

یمكن اعتبار مأمور الضبط القضائي مساهما على نحو ما في إنشاء الرابطة الإجرائیة، إذ یمهد لها بما یقوم من -2

أعمال إجرائیة یخوله القانون سلطة إتخاذها، وقد یباشر رجل الضبط القضائي أعمالا إجرائیة بالأصالة أو بالإنابة، فیكون 

ویغدو مباشرا لهذا العمل بطریقة الإتابة في حالة ندبه من )الجرم المشهود(مباشرا للعمل الإجرائي بالأصالة في حالة التلبس

.قبل سلطة التحقیق لمباشرة عمل أو أكثر من أعمال التحقیق

وفي الحالتین یجب صحة العمل الإجرائي نفسه، بصرف النظر عما ینبغي توافره من شروط شكلیة أخرى، أن یكون من 

باشره ذا صفحة صحیحة من ناحیة وأن یكون مختصا بمباشرة هذا العمل من ناحیة أخرى، وقد لا یبدو ذلك ظاهرا حین 

والاختصاص و للأفراد العادیین التدخل، لكن شرطي الصفة بل یتعلق الأمر بحالة التلبس ولكل رجال السلطة العامة 

، سلیمان عبد المنعم. د: أنظر.ابةنیصیران أكثر وضوحا ولزوما حین یباشر مأمور الضبط العمل الإجرائي بطریق الإ

.152المرجع السابق، ص 
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وریات هذه المصالح من دقصیر نسبیا وهذا راجع أساسا إلى الأعمال العادیة التي تقوم بها 

وأمن المواطنین والممتلكات، فالشرطة القضائیة على اتصال والسهر على السلامة العامة ،

.دائم بالمواطنین بحكم طبیعة العمل الذي تقوم به

فالجریمة إذا قد یرتكبها شخص ولا تظهر إلا بعد فوات وقت معین، فبكون فاعلها إما 

بالإبلاغ عنه، كما قد یسلم المجرم نفیه لمصالح الشرطة مجهول، أو یقوم أحد المواطنین

.القضائیة

كما قد تقع الجریمة بصورة معاكسة تماما للحالة الأولى ویمكن التعرف على مرتكبها مباشرة 

وبدون صعوبة وذلك إذا اتبعه الناس بالصیاح مثلا أو وجدت بحوزته أو علیه أثار لا تدع 

.المشاركة في ارتكابها وهو ما یدعى بحالة التلبسمجالا للشك في افتراقه لها أو

ففي كلتا الحالتین تلعب الشرطة القضائیة دورا لا یستهان به في جمع الأدلة والبحث عن 

تفاصیل الجریمة والقیام بالمعاینات وكل الإجراءات اللازمة سواء للبحث عن الفاعل 

وذلك كله تحت سلطة وكیل الجمهوریة المسؤول أو للحفاظ على آثار الجریمة من الضیاع، 

.، والذي یحق له دون رجال الضبط القضائي مباشرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع)1(علیها

فیمكن القول أن عمل الضبط یخدم أكثر أهداف النیابة لبناء إتهامها على أساس متین أكثر 

بالبحث عن أدلة الإثبات دون أدلة مما یخدم مصالح المتهم، فغالبا ما یكتفي رجال الضبط 

.النفي وهذا كثیرا ما یخدم النیابة ویدعمها في طلباتها

ع یضع قواعد في قانون الإجراءات الجزائیة تنظم هذه المرحلة بصفة هذا كله جعل المشر 

تضمن عدم المساس بالحقوق والحریات الفردیة ما دام المتهم لم یحكم علیه بعد ولم یتم 

حكم قضائي بات، وهذه الحمایة المقررة للفرد لن تتحقق إذا لم تفرض رقابة دحض براءته ب

صارمة على ضابط الشرطة القضائیة سواء كان ذلك من النیابة العامة أو قاضي التحقیق 

وغرفة الإتهام، وهذه الرقابة هي الكفیلة بضمان حسن سیر عملهم، وعدم تجاوزهم أ

ملزمون بتنفیذ الأوامر التي ضباط الشرطة القضائیة هم مساعدون مباشرون لوكیل الجمهوریة، وبهذه الصفة فهم -1

.47المرجع السابق، ص ، جیلالي بغدادي. د: أنظر.یتلقونها منه ومن جهات التحقیق
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مان الحد الأدنى من الكرامة للمتهم وضمان حقوقه للصلاحیات المحددة لهم في القانون وض

كل عمل مخالف للأشكال القانونیة اللازمة أو بمسألة )1(في الدفاع، وذلك سواء بإبطال

القائم به إن كان في ذلك خرقا لحقوق الدفاع والضمانات القانونیة المقررة لحمایة الشخص 

.الذي لم تثبت فیه صفة المتهم بعد

.الدفاع أمام رجال الضبطیة القضائیةحقوق :أولا

تناط بالضبط القضائي مهمة "من قانون الإجراءات الجزائیة على أن  3فقرة  12تنص المادة 

البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن 

...".مرتكبیها ما دام لم یفتح فیها تحقیق قضائي

في التحري وجمع الأدلة إذا ما أسيء إستعمالها، مساس )2(جراءات الخطیرةوتعتبر هذه الإ

.بالحریات الفردیة وانتهاك لحقوق الدفاع

لذلك تدخل المشرع بغرض تنظیمها ووضع أطر شرعیة وضوابط محددة لممارستها حتى لا 

كم الدعوى یكون هناك إهدار للضمانات القانونیة المحددة من جهة والمبادئ العامة التي تح

الجزائیة، ومن جهة ثانیة ضرورة حمایة الأفراد من التجاوزات التي تقوم بها الضبطیة 

.القضائیة تحت غطاء حمایة النظام العام والحفاظ على الأمن العمومي

فمن الملاحظ أن الشرطة القضائیة ترید باسم السلطة التقدیریة والعملیة إطلاق یدها في 

الذي تراه مناسبا لمواجهة حالات لم یلحظها النص القانوني، متذرعة إتخاذ القرار التقدیري 

بأنها هي التي تقاوم الإجرام في المیدان، وأن العدالة یجب أن تكون صندوقا لا شيء بداخله 

.غیر محاضر الشرطة القضائیة

فترك الشرطة القضائیة حرة في التدخل والتقدیر دون رقابة السلطة القضائیة فیه مخاطر 

بیرة یمكن أن یؤدي إلى الانحراف في التدخل، مما ینتج عنه التعسف والتحكم في الحریات ك

بطلان الإجراء هو جزاء إجرائي یلحق كل إجراء معیب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم قانونا فیعوقه من أداء وظیفته -1

.1، المرجع السابق، صسلیمان عبد المنعم. د: أنظر,ویجرده من أثاره القانونیة التي كان یمكن ترتیبها لو كان صحیحا

.15 ص ، المرجع السابق،سلیمان عبد المنعم. د -  2
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رقا خله، مما یشكلعن نفسه وماومنها حرمة الإنسان وحقه في الدفاع)1(الفردیة الأساسیة

للقانون والأنظمة، فهذا كله أدى بالمشرع إلى وضع تصرفات الشرطة القضائیة كذا كل 

إشراف القضاء باعتباره الجهاز الوحید الذي یقدر شرعیة التدخل من عدمها أعمالها تحت 

.وصحة الإجراءات وسلامتها

فكل ما یشكل خرقا للقانون لاسیما قانون الإجراءات الجزائیة یعاقب علیه قانون العقوبات هذا 

:إضافة إلى بطلان الإجراء المتخذ مخالفة للقانون، فالضبطیة یظهر عملها في حالتین

.)2(في الأوضاع العادیة:الحالة الأولى

منح قانون الإجراءات الجزائیة لمأموري الضبط القضائي الحق في إتخاذ مجموعة الإجراءات 

التي تعد في أصلها تحقیقیة لما فیها من تدخل في الحیاة الشخصیة للفرد وتأثیر على حریته 

المتهمین وتفتیشهم وتفتیش المنازل بناء وإنقاص منها وهي على سبیل المثال، القبض على 

أو                 على ترخیص من سلطة الاتهام أو جهة التحقیق عن طریق التفویض

من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى على أن 17الإنابات، وقد نصت المادة 

یتلقون الشكاوي و  13و 12یباشر ضبط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین "

...".والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

وهذه الأعمال منوطة بالضبطیة القضائیة وتكون في الأحوال العادیة ویجب أن تتم على 

الشكل الذي یكون فیه تقدیر الحریات والضمانات المقررة للمتهم مضمونا وهو أساس شرعیة 

فیمكن تلخیص الضمانات المقررة لحمایة حقوق الدفاع وحریة وكرامة وصلاحیة كل إجراء، 

فهذه المرحلة حساسة لكون المتهم مازال لم یثبت ضده أي دلیل، مما یستدعي حمایة حریته وكرامته ولذلك فالشرطة -1

القضائیة لیست جرة في أعمالها وباعتبارهم موظفین منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة وخولهم بموجبها حقوقا وفرض 

المرجع السابق، ، جیلالي بغدادي:أنظر.ائم ومرتكبیها وجمع الاستدلالات عنهاعلیهم واجبات في إطار البحث عن الجر 

. 16 ص

قسم یتضمن الإجراءات التي یقومون :یصنف الفقه عادة الأعمال التي یقوم بها رجال الشرطة القضائیة إلى قسمین-2

والتي غالبها ما یطلق علیها اسم إجراءات بها في حالات خاصة، وقسم یضم الأعمال التي یباشرونها في الحالات العادیة 

.الاستدلال أو البحث الأولي وهي تشمل الأعمال التي یجب على أعوان الشرطة القیان بها عند وقوع جرائم عادیة

.22المرجع السابق، ص، جیلالي بغدادي:أنظر
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روط التي یفرضها القانون في أعمال الضبطیة القضائیة، والإجراءات المتهم من خلال الش

.التي تتخذها أثناء تأدیة مهامها في التحریات الأولیة وجمع الإستدلالات

:)1(جمع الاستدلالات-1

من المقرر في القانون الإجرائي أن عملیة جمع الاستدلالات أیا كان من یباشرها لا تعتبر 

الجنائیة، بل هي من الإجراءات الأولیة، وتعتبر من الأعمال الإداریة من إجراءات الخصومة 

والفنیة والمحددة بالمراقبة والسریة، لذلك یجب على ضباط الشرطة القضائیة احترام 

الضمانات القانونیة المقررة لصیانة الحریات الفردیة وعدم إطلاق أیدیهم باسم العمل الإداري 

.اعست في التحكم في جهازهاة النیابة إذا ما تقلك تحت مسؤولیالفني، ویكون ذ

وأهم الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة لحمایة الحریات الشخصیة وبالتالي 

:خدمة حقوق الدفاع یمكن تلخیصها في الآتي

التحري عن الأفراد وذلك بجمع المعلومات المختلفة ممن یعلم عنه شيء دون توجیه - أ

ى عملیة إتهام أو متابعة رسمیة إلا مست بالطابع السري للاستدلال وكذا عملیة التحري إل

الفرد في كرامته وذلك عن طریق التشهیر به، لأن الأصل في التحري هو متابعة الأشخاص 

.المشتبه فیهم وتقصي الحقائق عنهم

جمع الإیضاحات عن الجرائم الجنائیة من المبلغین أو الشهود بعد التوصل إلیهم بلا- ب

تحلیف للیمین القانونیة لأن الیمین من صلاحیة السلطة القضائیة فقط، وإن تحلیف الیمین 

.من طرف رجال الشرطة القضائیة یعد تدخلا في أعمال جهة التحقیق

إن عملیة جمع الإستدلالات التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة بالإضافة إلى السریة التي تتصف بها هي من أهم -1

مظاهر النظام التنقیبي في التشریع الجزائري الذي أخذ بالنظام المختلط والذي جاء بمحاسن النظامین التنقیبي والاتهامي، 

والتي تظهر أساسا في مرحلة التحریات الأولیة التي یقوم بها رجال الشرطة فأخذ المشرع ببعض مبادئ النظام التنقیبي 

.القضائیة إذ یقف المتهم موقفا سلبیا أمام هذه المرحلة



84

ضبط الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الجریمة وجمع البیانات والمعلومات عنها  -ج

التي تعود للمتهم والتي هي في ختم مشمع، إلا عن دون الإطلاع على الأوراق والوثائق 

.طریق تقدیمها للنیابة أو لقاضي التحقیق

منع الشرطة القضائیة من التصنت على المكالمات الهاتفیة للأفراد ولو لمبررات شرعیة  -د

ویعرض من یقوم بهذا الإجراء إلى جزاءات ولا یجوز الإعتذار بالإذن الممنوح من النیابة أو 

قاضي التحقیق لما یشكله ذلك من مخالفة للقاعدة الدستوریة المنصوص علیها في المادة 

والتي تحمي المراسلات والمكالمات بصفة مطلقة 2016الجزائري لسنة تورمن الدس46

، و لا یتم وعلى جمیع المراحل سواء مرحلة الإستدلال أو التحقیق الابتدائي ولجمیع الجهات

.ذلك إلا بأمر معلل من الجهات القضائیة المختصة

:الحجز تحت النظر-2

صد به القبض قنون الإجراءات الجزائیة، ویمن قا51وقد نصت على هذا الإجراء المادة 

على المتهم وحجزه لمدة قصیرة من الوقت لمنعه من الهرب واستجوابه ویعتبر هذا الإجراء 

لیس من أعمال الاستدلال نظرا لخطورته على )1(الأصل من إجراءات سلطة التحقیق في

.حریة الأفراد

والحجز إجراء استثنائي بقید حریة المتهم التي تقوم الدلائل ضده على ارتكابه الفعل الجرمي 

أو أن القرائن كافیة لتوقیفه قصد استجوابه والتحقیق معه على سبیل الاستدلال فالتوقیف 

للنظر دون كفایة الدلائل ضد الفرد ولا قوة القرائن یعتبر حجزا تحكیمیا وإهدار للضمانات 

.نونیة المحمیة في أسمى قانون وهو الدستورالقا

لقد انتقد هذا الحق بأنه مخول لرجال الضبط القضائي والأصل أن المساس بالحریات الفردیة قاصر على القضاء -1

أدلة ورغم ذلك لا تیحط بها أیة ضمانات للفرد الذي یقرر القانون الاستجواب أقوى وحده، وقد یكشف هذا الإجراء عن 

.الضمانات ویقصره على رجال القضاء

.173ص  ، المرجع السابق،أحمد شوقي الشلقاني. د: أنظر
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یحبسه قبل وبالرجوع إلى خطورة هذا الإجراء ومدى تأثیره على الحریة الفردیة للفرد وذلك 

الإدانة وبالتالي التقلیل من مبدأ قرینة البراءة الأصلیة في كل شخص متابع لجریمة ما، فقد 

بحمایة حریة المتهم وكذا ضمان دفاعه عن أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات الكفیلة 

:نفسه بشتى الوسائل وأهمها

إطلاع النیابة فورا وذلك بتقدیم تقریر مفصل عن دواعي التوقیف للنظر لوكیل - أ

.الجمهوریة

تمكین المتهم من الاتصال بعائلته فورا وكذا زیارتها له وذلك بوضع الوسائل اللازمة - ب

البا ما یسمح للمتهم من طلب استعانة العائلة بمحامي تحت تصرفه لتمكینه من ذلك وهذا غ

له والذي إن كان دوره لیس جد كبیر في هذه المرحلة نظرا للأهمیة التي لم تعطى لحضوره 

فإنه بإمكانه الاتصال بالنیابة على الأقل للإطلاع على أمر موكله والإسراع له في 

.الإجراءات

به هو أو محامیه وذلك مباشرة بعد نهایة مدة تمكین المتهم من الفحص الطبي إذا طل -ج

الحجز وهذا قصد تفادي بعض التجاوزات التي قد یتعرض لها في شخصه خاصة إذا 

حاولت الشرطة القضائیة الحصول على اعترافات منه باستعمال الإكراه ولعل صیغة الوجوب 

المواد الأخرى من قانون الإجراءات الجزائیة، كذا 1مكرر 51الواردة في نص المادة 

المتعلقة بالحجز تحت النظر قد تقلل من إمكانیة حدوث خرق لحقوق المتهم في حریته 

.وسلامته الجسدیة، وكذا وجوب الإشارة لكل هذه الإجراءات في محاضر الشرطة

هذه الضمانات لا یمكن أن تحترم بصفة جیدة إلا بقیام السلطات القضائیة بالدور إلا أن 

وكذا تطبیق العقوبات التي قد تنجر عن أي إهمال .اط بها قانوناالرقابي الذي ین

أو تناسي قد یصدر عن الشرطة القضائیة ویضر بالمتهم سواء كانت هذه العقوبات تأدیبیة 

.أو جزائیة
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:)1(الاستجواب-3

إن محاضر الاستجواب هي معیار للرقابة على مدى شرعیة السماع وصحة التحقیق 

الاستدلالي وعلى مأموري الضبط القضائي احترام حریة إرادة الشخص المراد استجوابه وهذا 

بعدم ممارسة أي ضغط أو تهدید أو إكراه لإستخلاص الإقرار والاعتراف وهذا حفاظا على 

من الدستور، بالإضافة لذلك فقد  34و 33سلامته الذهنیة والبدنیة المقررتین في المواد 

على شروط الاستجواب والذي أطلق علیه قانون الإجراءات الجزائیة تسمیة 52نصت المادة 

  :وهي" سماع المتهم"

.تمكین المتهم الإجابة عن أي سؤال وعدم تحریف إجاباته- أ

.تمكین المتهم من فترات الراحة التي یجب أن یشار إلیها في المحضر وجوبیا- ب

له بالتوقیع أو عدم التوقیع علیه بكل قراءة المحضر بعد إعداده على المتهم مع السماح  -ج

.حریة

هو دواعي وأسباب التوقیف للنظر الذي "محضر السماع"أهم ما یتضمنه الاستجواب  -د

 متعرض له المتهم وذلك نظرا لخطورة هذا الإجراء وحده من حریة الشخص وذلك لضمان عد

.تعسف الشرطة القضائیة

وتعتبر هذه الشروط ضمانات منحها المشرع لحق المتهم في سلامته وحریته وتمكینه من 

حقه في الدفاع عن نفسه ولكن ذلك لا یمنع من كون هذا المحضر یؤخذ به على سبیل 

الاستدلال فقط، فعمل الضبطیة القضائیة یجب ألا یتعدى سماع أقوال المتهم بخصوص 

ض المعلومات المتعلقة به دون مواجهته بالأدلة التي وقائع معینة وأخذ هویته وجمع بع

52نص المادة وذلك بموجب"السماع"أو " أخذ الأقوال"حتى وإن كان قانون الإجراءات الجزائیة قد سمى هذا الإجراء -1

فلو عندنا إلى العمل "الاستجواب"غیر أن الفقرة نفسها تشیر إلى تضمن هذا المحضر لمدة "محضر السماع"إذ نجد عبارة 

الذي یقوم به شباط الشرطة القضائیة نجده هو التأكد من هویة المتهم الكاملة وكذا أخذ أي تصریح قد یدلي به بشأن 

.ته بالأدلة ومن توجیه له أسئلة منتظمةالواقعة الإجرامیة دون مواجه

فالاستجواب من اختصاص القضاء ولا یمكن بأي حال أن یقوم به رجال الضبط القضائي، مما یجعل التسمیة في غیر 

.محلها
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تحصلت علیها الشرطة القضائیة، الاستجواب أصلا من اختصاص قاضي التحقیق وبالتالي 

.لا یجوز لغیره مباشرته

بالإضافة إلى هذه الأعمال والإجراءات التي قد یقوم بها رجال الضبطیة القضائیة نجد حالة 

منح فیه القانون لسلطة البحث والتحري للقیام ببعض الأعمال خاصة وهي التلبیس الذي 

التي لا تكون مجدیة إذا لم تتخذ بصفة سریعة ولوقت قصیر وقوع الفعل الإجرامي وذلك في 

.حدود رسمها القانون حفاظا دائما على مصالح المتهم

.)1(التلبس:الحالة الثانیة

خول المشرع لمأموري الضبط القضائي صلاحیات واسعة عند توفر حالات التلبس إذ 

یستحسن عند إذن المبادرة إلى جمع الأدلة قبل أن تضیع أو تنال منه ید التضلیل والعبث 

وكذا لضعف احتمال الخطأ في الاتهام أو التسرع فیه، ولكن توسیع هذه الصلاحیات، قد 

هو تحدید وق المتهم إذا لم تراعى فیها شروط معینة أولها یؤدي إلى انتهاك ضمانات حق

من قانون الإجراءات الجزائیة إذ 41حالات التلبس على سبیل الحصر في نص المادة 

:یمكن تلخیصها في

.مشاهدة الجریمة حال ارتكابها أو الشروع بها.1

.مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها ببرهة یسیرة.2

.تتبع الجاني بالصیاح.3

یمكن تعریف التلبس أنه المعاصرة أو المقاربة بین لحظة ارتكاب الجریمة ولحظة اكتشافها أي تطابق أو تقارب -1

شأنهامنواقعة التلبسدقیقا لأن وضوح مثلا، و عمد المشرع لتحدیدها تحدیدالحظتي ارتكاب الجریمة واكتشافها بالمشاهدة 

طة القضائیة فتجعل من الإجراءات التي یقومون بها أقرب إلى أن تنفي مظلة التعسف والخطأ من جانب ضباط الشر 

الصحة والمشروعیة من شأنها أن تنفي مظلة التعسف والخطأ من جانب ضباط الشرطة القضائیة فتجعل من الإجراءات 

.التي یقومون بها أقرب إلى الصحة والمشروعیة وأدعى للثقة

ن في القانون الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ،تفتیش المساكعبد االله أوهابیة. د: أنظر

.73، ص 1998، سنة 2، رقم 36جامعة الجزائر، الجزء 
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بوقت قریب وعلیه أثار الجریمة أو وجود علامات یستدل منها أنه فاعل أو انيالججود و .4

.شریك

وفي غیر هذه الحالات لا یمكن إعتبار الجریمة في حالة تلبس، فلا یمكن بشأنها إتخاذ 

إجراءات التلبس من ضباط الشرطة القضائیة وإلا عند هذا التدخل تعسفا، كما یشترط 

:ضباط الشرطة القضائیة بناء على اعتبار الجریمة في حالة تلبسللتدخل من طرف 

أن یكون الجرم المشهود سابقا على إجراءات التحقیق ولیس لاحقا لها، لأن وصول .1

الملف لجهات التحقیق یجعل رجال الضبط في حالة لا تسمع لهم بإتخاذ أي إجراء دون تلقي 

.الأمر بذلك

على طرق مشروعة وقانونیة، فلا یعد تلبسا حالة أن یكون اكتشاف حالة التلبس بناء.2

اكتشاف الجریمة بناء على تلصص على خلو الفرد أو التجسس على حرمة المساكن، 

.انطلاقا من كون الإجراء الأول باطلا وهو ما یبطل الإجراءات المبنیة علیه

الغیر أن یكون إكتشاف حالة التلبس من الشرطة القضائیة لیس بناء على معلومات من.3

قد تكون وشایة، فهذه الشروط هي التي تضمن إلى حد بعید حریة الشخص الذي قد تتخذ 

فتحدید )1(ضده إجراءات التلبس من طرف الضبطیة القضائیة وذلك قبل إحالة الملف للنیابة

شروط سابقة الذكر هو الذي یسمح بمباشرة الصلاحیات للخضوع الحالات التلبس وكذا 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك بعد الإخطار الفوري لوكیل 42المادة المذكورة في 

.الجمهوریة الذي یمارس رقابة على كل أعمال هذه الهیئة

یعود حق التصرف في محاضر الضبطیة القضائیة للنیابة لوحدها أصلا بتقریرها، إما حفظ الملف أو إحالة الدعوى -1

مباشرة إلى المحكمة أو طلب فتح تحقیق فیها، غیر أن وكیل الجمهوریة في حالات التلبس له خیار أن إما إحالة المتهم 

التحقیق الموجه للقاضي وذلك انطلاقا من مبدأ سلطة الملاءمة أو طلب فتحالمثول الفوريطریق إجراءات  عنللجلسة 

التلبس في الحالة ف المثول الفوريالمعطاة للنیابة، كما یجب التفرقة بین الجریمة المتلبس بها وتقدیم المتهم بإتباع إجراءات 

.الأولى هو وصف للجریمة فقط

.المثول الفوريفلیس كل جریمة متلبس بها یحاكم مرتكبها أو المتهم بارتكابها حسب إجراءات 
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ویكتسي عمل الضبطیة القضائیة نوعا من الخطورة على حریة وحرمة الأشخاص مما دفع 

لشرطة القضائیة عملهم بالمشرع إلى وضع الحدود المذكورة آنفا والتي یمارس فیها ضباط ا

سواء كان ذلك في الحالات العادیة أو حالة التلبس مع إخضاعهم لرقابة الجهات القضائیة 

إلا أن الكشف عنها أمر إلا أن الواقع العملي قد تظهر فیه تجاوزات من طرف هذه الهیئة، 

حقوق صعب وذلك نظرا لمركز المتهم أمامها دون أن یكون بجانبها أهم مظهر من مظاهر 

.الدفاع ألا وهو المحامي

.حقوق المتهم أمام النیابة:ثالثا

تمارس النیابة عن طریق أعوانها جمیع أعمال الضبط والتحري بصفتها سلطة اتهام ولها 

المأموریة الأصلیة في جمیع أعمال الضبط، فلوكیل الجمهوریة جمیع السلطات والصلاحیات 

أو بتلقي )1(واء بواسطة أعوان الضبط القضائيفي البحث والتحري وجمع الاستدلالات س

الشكاوي والبلاغات والتقریر في شأنها، إما بواسطة البحث أو الحفظ أو إحالة الملف للجهة 

المختصة سواء قاضي التحقیق وذلك یطلب افتتاحي لإجراء التحقیق أو محكمة الجنح أو 

المخالفات، لذا وضع المشرع بعض القیود على عمل النیابة في الأوامر التي تصدرها والتي 

:تمس بحریة المتهم أو حقوقه وأهمها ما یليقد 

وجوب التحري والتحقیق عن توافر حالة التلبس لكي یتسنى لوكیل الجمهوریة إصدار -1

أمر إحضار المتهم حتى لا تتسرع النیابة على إضفاء صفة التلبس على القضایا، كما 

لجنایة المتلبس یشترط أیضا في أمر الإحضار أن یكون قاضي التحقیق لم یبلغ بعد بأمر ا

.بها لأنه في حالة علمه یعود له الاختصاص في اتخاذ الأوامر المناسبة

المعدل والمتمم لقانون الجزائیة بصلاحیات أكبر للنیابة العامة 2001جوان 26الصادر في 08-01لقد جاء القانون -1

الجمهوریة تنقیط أعضاء هذه الهیئة وهذا ما وریةفي مجال الرقابة على أعوان الشرطة القضائیة إذ یتولى وكیل الجمه

مكرر وهذا من شأنه أن یجعل هؤلاء الأعوان أكثر احتراما للقانون، كما یجعل وكیل الجمهوریة أكثر 18جاءت به المادة 

.حرصا على حسن سیر الأعمال التي یقومون بها
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وذلك في  )1(السماح للمتهم أن یرفق بمحامیه في حالة استجوابه من وكیل الجمهوریة-2

حالة الجنایة المتلبس بها وهذا یعتبر ضمانا كبیرا لحقوق الدفاع، فحضور المحامي بجانب 

 .نالمتهم یجعله یطمئ

یظهر من خلال ما سبق أن سلطات النیابة العاملة بواسطة أعوان القضاء لیست مطلقة بل 

حاول القانون أن یجعل حدودا تفصل بین حق النیابة في متابعة الجرائم وتوجیه التهم 

للمرتكبین سعیا لتحقیق حق المجتمع في العقاب وردع الإجرام من جهة ومصلحة المتهم في 

وسلامته وكذا التحجج بالضمانات القانونیة المقررة له للدفاع عن سواء الحفاظ على حریته

في المواثیق الدولیة أو الدستور وكذا قانون الإجراءات الجزائیة، غیر أن الوصول إلى حمایة 

إلا بإعطاء المحامي دورا أكثر وذلك لن تكون ممكنةأكثر فعالیة للمتهم خلال هذه المرحلة

بتمكینه من التدخل منذ توجیه الاتهام للشخص أمام الضبط القضائي نظرا لصعوبة هذه 

المرحلة وكذلك إخضاع عمل الضبط القضائي لرقابة أكبر لأن إعتبار عملهم إستدلالات قد 

تبقى دائما عالقة یخفي التجاوزات التي یتعرض لها الناس، فالإهانة إن تعرض لها الشخص 

.في ذهنه حتى وإن تمت تبرئته فیما بعد ولا یجبر الضرر المعنوي اللاحق به

.قاضي التحقیق و حقوق الدفاع:الفرع الثاني

مرحلة جدیدة في الدعوى الجزائیة مباشرة بعد وصول الملف بین أیدي قاضي التحقیق، تبدأ

هود والمتهمین الآخرین إن كانت الجریمة وهي مرحلة مواجهة المتهم المتوافرة ضده وكذا الش

.قد إرتكبت من طرف عدة أشخاص

وأثناء هذه المرحلة ترفع ید سلطة الاتهام عن القضیة برمتها ویتولى الإجراءات قاضي 

التحقیق الذي یسیرها بالكیفیة التي یراها مناسبة إلى تأكید مزاعم وإدعاءات وكیل الجمهوریة 

یقوم وكیل "....ي تنص في فقرتها الثانیة على أن من قانون الإجراءات والت58ویفهم ذلك صراحة من نص المادة -1

الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه، استوجب 

".بحضور هذا الأخیر
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العمومیة أو الطرف المضرور إذا استعمل حقه في الإدعاء إن قام هو بتحریك الدعوى 

.أو نفیها وبالنتیجة إخلاء سبیل المتهم)1(مدنیا

فقاضي التحقیق خلال هذه المرحلة قد یتوصل إلى إثبات التهم المنسوبة للشخص

أو دحضها والرجوع إلى الصفة الأصلیة ألا وهي البراءة، وله في سبیل ذلك إتخاذ جمیع 

الإجراءات الضروریة التي یراها لأزمة لإظهار الحقیقة حول الوقائع المعروضة علیه والتي 

.أحیل أمامه شخص قد یمثل لدى قاضي التحقیق لأول مرة في حیاته

اضي التحقیق والنتائج التي قد یرتبها ذلك على حریة وبالنظر إلى الهدف الذي یسعى إلیه ق

الفرد ومستقبله، فإنه كان من الضروري أن یسعى المشرع من خلال قانون الإجراءات 

الجزائیة إلى توضیح صلاحیات هذا القاضي بالكیفیة التي تمنع أي تعسف في استعمالها من 

، تهام أثناء سیر عملیة التحقیقجهة ومن جهة ثانیة لتفادي أي تدخل بینه وبین سلطة الا

كما أن إحاطة المتهم المائل أمام قاضي التحقیق بأكبر قدر ممكن من الضمانات القانونیة 

والكفیلة بالسماح له بممارسة حقه في الدفاع ورد كل ما نسب إلیه هو السبیل الوحید 

رحلة الحساسة من للوصول إلى الحقیقة التي أوجد التحقیق من أجلها والتي استمدت هذه الم

.منها)2(الدعوى الجزائیة تسمیتها

ویلعب فصل مرحلة التحقیق عن المرحلة السابقة لها وكذا المراحل اللاحقة دورا مهما في 

ضمان استقلالیة الأشخاص الساهرین على مختلف مراحل الدعوى الجزائیة ویضمن إلى جد 

یجوز كل شخص "من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على أن 72وقد قررت هذا الحق للطرف المدني المادة -1

".تصیا بشكواه أمام قاضي التحقیق المخیدعي أنه مضار بجریمة أن یدعي مدن

وهذا الطریق قد منح للطرف المضرور استثناء من الأصل العام الذي یمنح حق المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة للنیابة 

.العامة ممثلة في ذلك بوكیل الجمهوریة

التحقیق وذلك رغم كثرة المواد التي تتناول هذه المرحلة الحساسة من الدعوى العمومیة، لم یعرف التشریع الجزائري-2

إنما كل ما ورد في قانون الإجراءات الجزائیة هو الإشارة إلى مختلف الأعمال التي یقوم بها قاضي التحقیق وذلك على 

تلك الإجراءات "عریف التحقیق الإبتدائي أنه سبیل حصرها إنما بتوضیح قواعد سیر بعض هذه الإجراءات، غیر أنه یمكن ت

فهو یتضمن مجموعة الإجراءات التي تستهدف الكشف عن "المتعلقة بالدعوى العمومیة التي تقوم بها سلطة التحقیق

.الحقیقة في الدعوى العمومیة، وهذا ما یجعل تسمیة التحقیق جد مرتبطة بالحقیقة التي یسعى القاضي للوصول إلیها

.73، المرجع السابق، ص عبد الحمید عمارة:أنظر
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الإجراءات السابقة قد أظهرته حتى وإن بعید نزاهة عمل كل جهة، وعدم تأثرها بما قد تكون 

.كان التكامل والإرتباط واضحا بین هذه المراحل

فلا یمكن تصور إسناد مهمة توجیه الاتهام والتحقیق في مدى صحة ذلك لشخص قاضي 

التحقیق في آن واحد لما قد یخلقه ذلك من تأثر أو اقتناع في نفسیته ویجعله یتأثر دائما بما 

یه سابقا، كما أنه من غیر المنطقي أن یتولى قاضي التحقیق مهمة الحكم یكون قد توصل إل

على المتهم الذي یكون قد مثل أمامه أثناء التحقیقات التي یكون قد أجراها لأن في ذلك 

إجحافا في حق المتهم في عدالة المحاكمة، فالحكم علیه یكون مسبقا بالنظر إلى ما یكون قد 

غیر أن ذلك لا یمنع قاضي التحقیق من ناعة بموجب الإدانةتكون لدى جهة التحقیق من ق

20تمثیل النیابة العامة بالجلسة وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

یجوز للقاضي الذي نظر القضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو "و الذي قضى2010ماي 

.)1("عند الفصل فیها أمام محكمة الجنایاتعضوا بغرفة الإتهام،الجلوس ممثلا للنیابة العامة

لذلك جاء قانون الإجراءات الجزائیة بمجموعة القواعد التي من شأنها حمایة وصیانة حقوق 

في شخص قاضي التحقیق الدفاع سواء كان ذلك بفرض مجموعة الصفات الواجب توافرها 

ال وجب إتباعها أثناء والتي تضمن قیامه بعمله بكل نزاهة وحیاد، أو بسن إجراءات وأشك

مرحلة التحقیق كي یكون ذا مصداقیة كبیرة ویوفر أكبر حمایة ممكنة تماشیا مع المبادئ 

.)1(العامة التي تحكم الدعوى الجزائیة

فقاضي التحقیق یجد نفسه أمام تعارض مصالح المجتمع في متابعة الجناة ومعاقبتهم ممثلا 

یها من أدلة وأسانید الإدانة، ومصلحة توفر لدفي ذلك من طرف النیابة التي تطرح كل ما

311العدد الثاني، الصفحة 2010مجلة المحكمة العلیا لسنة -1

لقد وضعت معظم القوانین الإجرائیة مجموعة المبادئ التي تسیر الدعوى العمومیة حیز التطبیق وذلك بإدخالها مباشرة -2

ضمن نصوصها القانونیة والنص صراحة، مما لا جدال فیه أن أول ضمانة للتحقیق الابتدائي هو أن تختص به سلطة 

مئن معه إلى حسن مباشرة إجراءات التحقیق بما یكفل للمتهم تحقیق یكون لها من كفاءتها واستقلالها وحسن تقدیرها ما یط

دفاعه، فحق الدفاع مظهر من مظاهر العدل، وهو لصیق بحق المساواة، فلا وجود لحق الدفاع مع ضیاع العدل والمساواة 

.11، ضمانات المتهم، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي. د: أنظر.أو أحدهما
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الشخص المتهم في الدفاع عن نفسه وصیانة حریته وبراءته الأصلیة بالإضافة إلى مصالح 

الأطراف أو الطرف المتضرر من الجریمة والذي یسعى وراء جبر الضرر الذي أصابه، مما 

بین هذه المصالح دون یجعل مهمة قاضي التحقیق صعبة ومعقدة وذلك لصعوبة التوفیق 

إضرار بأي طرف، فالقانون منح لقاضي التحقیق كامل الصلاحیات للقیام بمهمته وهي 

.البحث عن الحقیقة التي هي وحدها تستطیع التوفیق بین الأطراف وترضیهم

من قانون الإجراءات 68ومنطلق عمل قاضي التحقیق هو الفقرة الأولى من نص المادة 

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، بإتخاذ جمیع إجراءات "على أن الجزائیة التي تنص 

  ...".يتحري عن أدلة الإتهام وأدلة النفالتحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بال

ویتضح جلیا من خلال نص الفقرة السابقة أن مهمة قاضي التحقیق لا تتجه نحو إثبات 

وذلك طبعا وفقا لما یقتضیه القانون سواء في شخص الإدانة فقط، بل كذلك تقریر البراءة،

قاضي التحقیق كسلطة أو في الإجراءات والأشكال التي یجب علیه مراعاتها أثناء أداء 

مهامه تماشیا مع ضرورة حمایة وصیانة حقوق الدفاع وتمكین المتهم إبداء ما یراه من دفوع 

.الأطراف الآخرینشأنه في ذلك شأن 

الشروط یعرض أعمال قاضي التحقیق للإلغاء أو التعدیل من جهة أعلى فالخروج عن هذه 

منه یمكن للمتهم اللجوء إلیها وهي غرفة الإتهام، ولعل أهم ضمانات حقوق الدفاع وكذلك 

:الوسائل الموضوعة بین أیدي المتهم أثناء مرحلة التحقیق للدفاع عن نفسه تظهر في ثلاثة

.)1(صفات المحقق:أولا

لقد وضع قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة الصفات والخصائص التي یتمتع بها قاضي 

:التحقیق والتي تخدم في مجملها حقوق المتهم في الدفاع وهي

ضمانات التحقیق الإبتدائي أن یقوم به قاض تقریر فیه صفات خاصة تتصل بالمهام الملقاة على عاتقه منها من أهم -1

الإیمان برسالته، واكتساب ثقافة قانونیة وعامة والإلمام ببعض العلوم الحدیثة والسرعة في الإنجاز وقوة الملاحظة والدقة 

  .لهدوءوالترتیب والتحلي بالأخلاق الحمیدة وبالرزانة وا

.72المرجع السابق، ص، بغدادي جیلالي. د: أنظر
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:حیاد قاضي التحقیق-1

یختص قاضي التحقیق بالفصل في النزاع بین جهة الإتهام والمتهم، ویتم هذا الفصل بصفة 

حیادیة لأن حیاء القاضي المحقق من أهم الضمانات التي تحقق نزاهته وعدم میوله إلى 

جهة الإتهام، مما یجعله یبذل العنایة الكافیة لبحث دفاع المتهم وتفحصه بصفة قد توصل 

فهو  الفصل بینه وبین سلطة الإتهام،بقاضي التحقیق لا یمكن تصوره إلا إلى تبرئته، وحیاد

من قانون  3فقرة  69یقوم بعمله دون تقیید بطلبات النیابة وبكل حریة إذ نصت المادة 

إذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لإتخاذ الإجراءات "...الإجراءات الجزائیة على أنه 

سة التالیة فیتعین علیه أن یصدر أمرا مسببا خلال الأیام الخمالمطلوبة من وكیل الجمهوریة، 

الحكم إذ لا یمكنه أن كما أن قاضي التحقیق مستقل عن هیئة ،"لطلب وكیل الجمهوریة

من قانون الإجراءات 38/1بق له وأن حقق فیها وذلك بموجب نص المادة ینظر قضیة س

ضمن له نوعا من الحیاد ویضفي على الجزائیة، فاستقلالیة القاضي عن هاتین الجهتین ی

.عمله نزاهة إلى حد ما

كما أن كیفیة تعیین قاضي التحقیق بموجب التعدیل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائیة 

قد أعطى أكثر ضمان لهذه الاستقلالیة، إذ 2001جوان 26الصادرة في 01.08قانون الب

ة عن النیابة خاصة باعتبارها ممثلة المجتمع قد یحس قاضي التحقیق فعلا أنه سلطة مستقل

.وبالنظر إلى النفوذ الذي تتمتع به في هرم السلطة القضائیة

:)1(عدم التبعیة التدرجیة وعدم المسؤولیة-2

وهذا ما یمیز قاضي التحقیق عن أعضاء النیابة الذي یخضعون لرؤسائهم ویتلقون الأوامر منهم أثناء سیر الدعوى -1

طة للنیابة العمومیة، مما یجعل منح سلطة التحقیق لهم یجعل المتهم في وضعیة الضعف أمام ممثل النیابة ومنح هذه السل

یعتبر عودة إلى النظام التنقیبي الذي كان مقصور على العبید، وهو نظام لا یمنح للمتهم حقوقا جزائیة خاصة به ولو 

خضع قاضي التحقیق لأیة تبعیة تدریجیة لما استطاع الوصول إلى الحقیقة التي قد تبرئ المتهم، إنما محاولة إثبات الإدانة 

.م بالدفاع ویستعمل كل الوسائل لجمع الأدلة والحصول على الإقراردائما فهو لا یواجه الإتها

.133المرجع السابق، ص ، عاطف النقیب:أنظر
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التبعیة التحقیق بعمله على أحسن وجه إعتبره القانون حرا ولا یخضع لنظام لكي یقوم قاضي 

بالنسبة للنیابة، فهو حر في عمله ولا یتلقى أوامر من أیة جهة التدریجیة مثل ما هو الحال 

كانت إنما كلما یوجه إلیه هو طلبات والتماسات سواء من الأطراف أو النیابة وهو غیر 

.مجبر على الأخذ بها

أثناء عمله عن أمر قد اتخذه أو إجراء أمر به وذلك في مسألتهكما أنه مؤمنا ولا یمكن 

لا یتصور أن یبقى قاضي التحقیق محصنا في حالة تعسفه وتعمده أنهغیر حدود القانون 

.على أخطاء جسمیة

:)1(قابلیة قاضي التحقیق للرد-3

الإجراءات الجزائیة انطلاقا من اعتبار قاضي قانون من 71وقد نصت على ذلك المادة 

قضائیة، مما التحقیق أصلا من قضاة الحكم فهو ذو مهمة مزدوجة إذ یصدر أوامر إداریة 

یجعل قابلیته للرد أمرا منطقیا مثله مثل قضاة الحكم وهذا عكس النیابة العامة التي یغلب 

على عمل أعضائها الطابع الإداري، والرد یعتبر كذلك ضمانة لحقوق الأطراف درْءًا لكل 

شبهة لأي میل أو تحیز من طرف قاضي التحقیق أثناء كون القضیة ومصیر المتهم بین 

.یدیه

.خصائص التحقیق:ثانیا

تتمیز عملیة التحقیق بمجموعة الخصائص التي إن احترمت من شأنها أن تضمن إلى حد 

بعید حریة المتهم وكرامته وكذا السماح للجهات التي تتلقى ملفات التحقیق من بسط یدي 

القانونیة الرقابة على أعماله وذلك في مراقبة مدى شرعیتها والتزام قاضي التحقیق للحدود 

:المرسومة له وأهمها الآتي

.الرد هو الرخصة المخولة للخصم في أن یطلب امتناع القاضي نظر دعواه بناء على أسباب حددها القانون-1

.11المرجع السابق، ص،حاتم بكار.  د 
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:سریة التحقیق-1

وتبقى نتائجه من )1(التحقیق القضائي الابتدائي بعیدة عن الجمهورجمیع إجراءاتتتم

الأسرار التي یجب عدم إفشائها وذلك حفاظا على كرامة المتهم وعدم سماع الجمهور من 

متابعته مما قد یؤثر على سمعته سواء في وسطه العائلي أو المهني، وذلك إنطلاقا دائما من 

لتحقیق كونه بریئا إلى غایة الإدانة بحكم بات، فمن غیر المنطقي والأخلاقي إفشاء أسرار ا

لكافة الناس، فذلك قد یؤثر سلبا على حسن سیر التحقیق، فإن كانت الجریمة مجهولة 

الفاعل ولم یتأكد إقترافها من طرف المتهم المتابع، كیف یعقل إفشاء أسرار التحقیق والجهر 

بها خاصة إذا وصلت هذه المعلومات مسامع المجرم الحقیقي، مما قد یساعده على إتخاذ 

من قانون الإجراءات الجزائیة 11لأجل ذلك جاءت المادة ،والإفلات من العقاباحتیاطاته 

مانعة لإفشاء أسرار التحقیق والتحري من طرف جمیع من یحضر أو یقوم بإجراءاته، محیلة 

في ذلك إلى قانون العقوبات في حالة مخالفة الطابع السري لعملیة التحقیق غیر أن هذه 

.صوم بما فیهم المتهم باعتبارهم معنیین بهذه الإجراءاتالسریة لا تنطبق على الخ

:)2(التدوین-2

من قانون الإجراءات الجزائیة بواجب یقع على قاضي 68الفقرة الثانیة من المادة لقد جاءت 

التحقیق وهو تدوین عملیات التحقیق وذلك بتحریر محاضر عن أي إجراء یتخذه بحثا عن 

الحقیقة والغرض من ذلك هو تمكین الأطراف من الإطلاع علیها وكذا جعل قاضي التحقیق 

ین أثناء عمله وذلك لعدم نسیان أو إهمال أي حق من حقوق یبذل الجهد والعنایة الكافی

إن سریة التحقیق أو علانیته من المسائل التي أثارت ومازالت تثیر مشاكل عملیة عدیدة ومناقشات حادة وانتقادات -1

عنیفة بین بعض رجال السیاسة والإعلام والتقنین، فمنهم من یفضل الإرتكاز علیها لأنها تعزز الثقة والطمأنینة في نفوس 

هور من مراقبة سیر القضاء بصفة غیر مباشرة، ومنهم من یعیب على العلانیة الأفراد وتمكن وسائل الإعلام من ورائه الجم

التامة للتحقیق لأنها قد تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب لذلك لم یأخذ المشرع لا بنظام سریة التحقیق ولا بنظام علانیته 

.64ع السابق، ص المرج، بغدادي جیلالي. د: أنظر.بصفة مطلقة إنما حاول التوفیق بین النظامین

فیها أمام المحكمة شفویا، فإن إجراءات التحقیق الإتهامي الذي یتبادل فیه المتداعیان دعواهما ویتناقشانللنظام  فاخلا-2

ل الزمن، فإذا لم تكتب یفترض أنها لم ، لتكون حجة على الكفالة مهما یطبالكتابة وفت إتخاذهاإثباتها الإبتدائي یتعین 

 . 219ص  الجزء الثاني،المرجع السابق،، أحمد شوقي الشلقاني. د: أنظر.بها من قام بإجرائهاتحدث ولو شهد
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الأطراف خاصة المتهم لكونه الطرف الضعیف في الدعوى الجزائیة، فقاضي التحقیق یراقب 

نفسه قبل أن تراقبه غرفة الاتهام فهو یشیر في محاضر أعمالها والإجراءات المتخذة إلى كل 

.صغیرة وكبیرة وفي ذلك ضمان كبیر للمتهم

الإضافة إلى ذلك فعملیة التدوین تسمح بمراقبة مدى احترام قاضي التحقیق للآجال القانونیة ب

المقررة لإتخاذ بعض الأوامر وكذا تبلیغها للأطراف، خاصة ما یتعلق بحریة المتهم مثل 

الحبس المؤقت أو الإجابة على طلبات الإفراج المقدمة من طرفه أو موكله أو أوقات إجراء 

.التفتیش

.حقوق المتهم أمام القاضي التحقیق:ثالثا

لقد أقرّ قانون الإجراءات الجزائیة مع مجموعة المبادئ العامة التي تحكم الدعوى الجزائیة 

وهي في مجملها موجودة لتعزیز مركزه المتهم إتجاه جهة التحقیق والسماح له بإبداء دفوعه 

.بصفة جیدة وفي الوقت المناسب

نصت علیه المواد  ذيال )1(ضمانات أمام قاضي التحقیق هو الاستجوابفأهم ما یرد علیه 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وهذا نظرا لأهمیة 100.101.102.103.104.105

هذا الإجراء في إظهار حقیقة الوقائع المنسوبة للمتهم، وقد استقر قضاء التحقیق على تقسیم 

جواب عند الحضور الأول وفیه یسمع القاضي الاستجواب إلى الشقین، شق سمي الاست

المتهم أو المدعي المدني عن هویته الكاملة واللازمة للقیام بأعمال التحقیق، والشق الثاني 

یسمى الاستجواب في الموضوع، وفیه یناقش المتهم حول الوقائع والتهم المنسوبة إلیه بالأدلة 

د الاستجواب والتي تعتبر واجبات على المتوافرة ضده، فأهم الحقوق الممنوحة للمتهم عن

:قاضي التحقیق هي

یعد الاستجواب من أهم إجراءات الدعوى الجنائیة، فهو الذي یربط بین جمیع وقائعها ویبحث في مدى جدیتها لتحقیق -1

فإستجواب المتهم ذو طبیعة خاصة تمیزه عن سائر هدفها الأول في الوصول إلى الحقیقة وتوقیع العقاب على المذنب، 

إجراءات التحقیق لأنه لا یعتبر إجراء بحث عن أدلة الإتهام یسعى وراءه الحصول على الإعترافات من المتهم بل ینظر 

التي ضاحات یإلیه أنه وسیلة دفاع ویسمح له أن یحاط علما بالإتهامات الموجهة إلیه ویتیح الفرصة أمامه لكي یدلي بالإ

.785، المرجع السابق، صالشواربيعبد الحمید :أنظر.تساعد على كشف براءته
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:تنبیه المتهم إلى حقه في تأسیس محام-1

بمجرد مثول المتهم أمامه للمرة الأولى قبل سماعه عند إذ یقع على عاتق قاضي التحقیق 

الحضور الأول، وبعد التأكد من هویته وتنبیهه بالتهم التي أحیل لسببها على التحقیق أن 

إلا بعد إختیار محام یسانده ویقف بجانبه و یجب یبین له الحق في عدم الإدلاء بأي تصریح

الحق الذي یمثل الدعامة الأساسیة لضمان حقه في الدفاع نظرا للدور الذي الإشارة إلى هذا 

یلعبه المحامي سواء في بعث الطمأنینة في نفس المتهم أو النصائح التي یقدمها له للدفاع 

ه، فإذا لم یختر المتهم محامیه لأي سبب جاز له تفویض ذلك لقاضي التحقیق الذي عن نفس

یعین له محامیا لحضور عملیة الاستجواب مع وجوب الإشارة في محضر الاستجواب إلى 

.المتهم قد أحیط علما بهذا الحقكون 

اتق كما یحق للمتهم طلب أجل لتحضیر دفاعه وتوكیل محام وهو الأمر الذي یقع على ع

.قاضي التحقیق الاستجابة له في حدود حسن سیر التحقیق

:عدم تحلیف المتهم الیمین القانونیة-2

لا یجوز بأي حال لقاضي التحقیق أن یوجه الیمین القانونیة للمتهم وذلك لتناقض هذا 

الإجراء مع حق المتهم في الدفاع عن نفسه، لأن المتهم وإن كان بریئا فقد یدلي في بعض 

الأحیان بتصریحات غیر صحیحة لقاضي التحقیق وذلك من أجل إخفاء بعض أسراره، كما 

ي صفة الأحقیة لكل ما قد یدلي به المتهم وهذا لا یخدم سیر أن توجیه الیمین قد یضف

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تمنع توجیه 89التحقیق، ویفهم هذا المنع من نص المادة 

الیمین للشاهد الذي تقوم ضده دلائل قویة ومتناسقة، مما یجعل توجیه للمتهم أمرا مستبعدا 

.ما توافر من أدلة مادیة في الملفبل وجب استمرار التحقیق بناء على

:الحق في السكوت-3

على قاضي التحقیق بعد أن یحیط المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه أن ینبه إلى حقه في عدم 

الإدلاء بأي تصریح ویشیر إلى ذلك في محضر الاستجواب والحكمة في ذلك هو نفي قرینة 
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وقت الضغط والإكراه التي قد یتذرع بها المتهم أمام جهات الحكم، لذلك على )1(الاعتراف

قاضي التحقیق تمكینه ممارسة هذا الحق بكل حریة، فلیس له إجبار المتهم على الكلام أو 

الإجابة عن الأسئلة الموجهة له بأیة وسیلة كانت، والحق في السكوت مرجعه كون الإثبات 

ثبات براءته المفترضة هناك ما یجبر المتهم على الكلام لإفلیس ،یقع على عائق الإتهام

.عد سكوته دلیلا على صحة اتهامه، كما لا یعتبر إمتناعه عن الإجابة قرینة ضدهفیه، ولا ی

ویتضح من خلال كل ما سبق أن القانون الجزائري سایر أغلب التشریعات الجزائیة 

جموعة الضمانات الكفیلة بحمایة حقوقه في المعاصرة وذلك في محاولته إحاطة المتهم بم

الدفاع التي یجب على قاضي التحقیق إحترامها، غیر أنه وتفادیا لأي تعسف أو سهو من 

هذا الأخیر فقد أوجدت غرفة الإتهام التي یحق للمتهم اللجوء إلیها إذا لاحظ تعدیا على 

.حقوقه وخرقا لها

.حقوق الدفاعدور غرفة الإتهام في حمایة:المطلب الثاني

لما كان التحقیق الابتدائي بشقیه مرحلة مهمة من مراحل الدعوى الجزائیة نظرا لما قد یصل 

فإنه ،إلیه قاضي التحقیق من نتائج وكذا ارتباط جمیع المراحل التالیة للدعوى بعملیة التحقیق

ي مدى كان من الضروري وضع سلطة أعلى تسهر على مراقبة مختلف الإجراءات المتخذة ف

شرعیتها ومطابقتها للقانون والأشكال المقررة لها، فعملیة التحقیق معقدة ومتشبعة، مما یكبر 

الإعتراف هو إقرار المهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها، ویجب التفرقة بین الاعتراف -1

المنسوب إلیه، فهذه الأقوال مهما تكن دلالتها لا ترقى إلى وأقوال المتهم التي قد یستفاد منها ضمنیا إرتكابه للفعل الإجرامي 

مرتبة الإعتراف الذي لابد أن یكون صریحا في اقتراف الجریمة فالاعتراف هو إقرار بإرتكاب الفعل المسند إلى المتهم 

:والإقرار بطبیعته لابد أن یكون صریحا وواضحا في الوقت ذاته، وهناك عدة أنواع من الاعترافات

وهو الذي یصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائیة أي یصدر أمام المحكمة أو قضاء :لاعتراف القضائيا* 

.التحقیق

وهو الذي یصدر أمام جهة أخرى غیر جهات القضاء، كما إذ صدر أمام مأمور الضبط :الإعتراف غیر القضائي*

لذي یقر فیه المتهم بصحة إسناد التهمة إلیه كاملة، أما الجزئي القضائي والإعتراف قد یكون كاملا أو جزئیا، فالكامل هو ا

عبد الحمید . د: أنظر.فهو في حالة إكتفاء المتهم بالإقرار بارتكابه الجریمة في ركنها المادي نافیا مع ذلك مسؤلیته عنها

.798المرجع السابق، صالدفوع الجنائیة،،الشواربي
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احتمال وقوع الأخطاء خلالها أو تجاوزت خاصة عند بدایة التحریات الأولیة التي یقوم بها 

.رجال الضبط القضائي تحت رئاسة سلطة الإتهام

الحد الأدنى من الحمایة المقررة للمتهم وحقه في والوسیلة الوحیدة الكفیلة بضمان احترام

الدفاع خلال مرحلة التحقیق هي الرقابة وهي المهمة التي أسندها قانون الإجراءات الجزائیة 

لهیئة وهي غرفة الإتهام، تلعب غرفة الاتهام دورا كبیرا في فحص وتصفیة أعمال قاضي 

لى جهات الحكم التي ینتظر منها التحقیق من أي عیب قد یشوبها قبل إحالة المتهم ع

إصدار الحكم اللازم عقابا له، فغالبا ما یتقرر مصیر المتهم من خلال النتائج التي یتوصل 

إلیها قاضي التحقیق بعد إنهاء عمله وهذا أمر له من المخاطر ما یجل غربلة هذه النتائج 

نفسه إلى أبعاد الحدود أمرا حتمیا إذا ما أرید تحقیق العدالة وتمكین المتهم الدفاع عن

علیه، وتبعا لذلك فقد منح المشرع والاستفادة مما قرر له من حقوق وضمانات قبل الحكم 

لكل أطراف الدعوى الجزائریة حق اللجوء لغرفة الإتهام وذلك لطلب مراجعة إجراءات التحقیق 

.)1(ببطلانها إن كانت مخالفة للقانون نأو الطع

الاتهام یعتبر كذلك من بین الضمانات المقررة لحمایة حقوق الدفاع فحق الطعن أمام غرفة 

.ووسیلة بیدي المتهم لإعادة النظر في الوضعیة التي قد یخرج منها بعد نهایة التحقیق

تشكل في كل مجلس قضائي "من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 176تنص المادة 

ستشارها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر غرفة إتهام واحدة على الأقل ویعین رئسها وم

تظهر هذه المادة بصفة جلیة أهمیة وجود غرفة الاتهام، إذ یجب أن یتوفر كل "العدل

مجلس قضائي على غرفة الاتهام واحدة على الأقل وذلك لضمان الحق في اللجوء إلیها، 

ا دعت الضرورة لذلك طلب النیابة العامة، كلم علىأو بناء سهایمن رئفهي تنعقد باستدعاء 

تتسم الإجراءات الجزائیة بأنها في الغالب استعمالا لوسائل القهر والإكراه من جانب سلطة عامة في مواجهة الأفراد -1

على الحقوق والحریات الفردیة، ولهذا تبدو إحدى مظاهر أهمیة موضوع البطلان في مخاطر الإفتئاتوتحمل هذه السمة 

بض وتفتیش المنازل وحبس المشتبه فیه ولو لم یحكم علیه نهائیا بعد تمثل أنه جزاء إجرائي ضامن لهذه الحریات فأعمال الق

في حقیقتها على التوالي إهدارا لحریة الشخص في التنقل وحرمة حیاته الخاصة وحقه في افتراض براءته إلى حین محاكمته 

.3المرجع السابق، ص ، سلیمان عبد المنعم. د: أنظر
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وكلما تم إخطارها سواء من النیابة أو المتهم أو الطرف المدني فجلسات غرفة الاتهام هي 

التي یقرر من خلالها مصیر التحقیق الابتدائي الذي یكون قد فصل فیه إما بالإحالة إلى 

تهام إلى المحكمة في الجنح أو إلى النیابة العامة في حالة الجنایات، فقد تتوصل غرفة الا

إلى الاتهام أو إلغائه، كما قد تتوصل غرفة تأیید أمر قاضي التحقیق الذي تم استئنافه 

الاقتناع بعدم كفایة التحقیق أو غموض بعض نقاطه، مما یدفعها إلى طلب إجراء تحقیق 

كما أن غرفة الإتهام لها سلطة إبطال إجراءات التحقیق .تكمیلي للتقرب أكثر من الحقیقة

.لمخالفتها للقانون

غیر أنه ولضمان أكبر قدر من الحمایة لحقوق المتهم تم توسیع صلاحیات هذه الغرفة 

وتشمل كذلك الرقابة على رجال الضبطیة القضائیة وفي ذلك حمایة أكبر لأن وكیل 

الجمهوریة أو النائب العام مهما تكن سلطته في الرقابة إلا أنه قد تفلت منه بعض التجاوزات 

.قد یتسامح مع الهیئة التابعة له والتي یرعاها أو

فإسناد هذه المهمة لجهة غیر النیابة شيء إیجابي یجعل أعوان الضبط القضائي أكثر 

على هذه الهیئة قد تكون أحیانا "غرفة الإتهام"إحتیاطا في عملهم، مما یجعل إطلاق تسمیة 

انیة له، كما تقوم بالرقابة على في غیر محلها لأنها تقوم بمراقبة التحقیق، فهي جهة ث

الضبطیة القضائیة وعدة أعمال أخرى مثل طلبات رد الاعتبار إلى غیر ذلك من 

الصلاحیات المخولة لها، ونظهر حمایة غرفة الاتهام لحقوق الدفاع في دراسة الفروع الثلاثة 

:التالیة

.)1(مراقبة غرفة الاتهام الضبط القضائي:الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة  211إلى  206خول المشرع لغرفة الاتهام بمقتضى المواد 

دور مراقبة أعمال الضبط القضائي، وذلك بالإضافة للرقابة التي یمارسها قضاة النیابة، 

تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائیة "الإجراءات الجزائیة على أن قانونمن206تنص المادة -1

21یمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد والموظفین والأعوان المنوطة بهم بعض أعمال الضبط القضائي الذي

".والتي تلیها من هذا القانون
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وسلطة غرفة الاتهام في هذا المجال قد تصل إن اقتضت الضرورة إلى نزع صفة الضبطیة 

مال غیر المشروعة التي یقومون بها أثناء تأدیتهم لوظائفهم الخاصة وعقابا لهم على الأع

.بالشرطة القضائیة

وتمارس الغرفة هذه الصلاحیات إما من تلقاء نفسها بمناسبة نظر القضایا المطروحة أمامها، 

وإما بناء على طلب النیابة العامة باعتبارها الجهة المدیرة لأعمال الضبطیة القضائیة أو من 

رئیسها وأخیرا وهو الأهم بالنسبة للمتهم بطلب من التضرر من أعمال هذه الهیئة كحالة قبل 

.حجزه بصفة تعسفیة

وطبیعة الرقابة التي تمارسها على الضبطیة القضائیة أثناء ممارستها لعملها تعد إداریة وذلك 

:ءات التالیةمن قانون الإجراءات الجزائیة التي تقرر الجزا209یتجلى من خلال نص المادة 

.توجیه الملاحظات لضباط الشرطة القضائیة من مخالفتهم) أ

.تقریر التوقیف مؤقتا عن مباشرة العمل) ب

.إسقاط صفة الضبطیة القضائیة   )ج

وهذه الصلاحیات الممنوحة لغرفة الإتهام بشأن المخالفات والتجاوزات التي قد تصدر عن 

حقه في موجهة من ة تمكنه الحصول على رجال الضبط القضائي تجعل المتهم في وضعی

قد  )1(تعدى علیه منهم، فعلم الشرطة القضائیة بأن العقوبة قد تصل إلى نزع الصفة لهم

توقیع جزاء من نوع آخر وهو الذي یلحق الشخص الذي یباشر إن الجزاء الذي یلحق الإجراء لا یحول أحیانا جون-1

)تعویض(الجزاء التأدیبي، الجزاء المدني :الإجراء نفسه، والجزاء الذي یلحق من یباشر الإجراء یأخذ صورا ثلاثا وهي

القاعدة  والجزاء الجنائي وهذه الصور الثلاث تكون واجبة التطبیق إذا سلك الشخص أو تصرف على نحو یخالف صریح

.الإجرائیة أو على نحو یفوت الغایة التي استهدفها المشرع من وراء هذه القاعدة

یوقع على الموظف الذي یضطلع بدور في مجال الإجراءات الجنائیة ولا یسمى في مرحلة التقصي :الجزاء التأدیبي

.ره به المشرع في القاعدة الإجرائیةأو جمع الاستدلالات حین یسلك هذا الشخص على نحو یخالف ما أم

یحق لكل من أصابه ضرر بسبب عمل إجرائي مخالف للقانون أن یطلب تعویضا من الشخص الذي خالف :الجزاء المدني

.القاعدة الإجرائیة، ویعد ذلك تطبیقا لقواعد المسؤولیة المدنیة

خذها حین تبلغ هذه المخالفة حدا من الجسامة تستوجب قد تشكل المخالفة الإجرائیة جریمة في حق من ات:ء الجنائياالجز 

.39، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم. د: العقاب، أنظر
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یجعلهم أكثر احتراما لحریة وكرامة الشخص أثناء قیامهم بأعمالهم من تحري وجمع 

.الاستدلالات

في مسألة الأخطاء والتعسفات فبعد ما یرفع الأمر إلى غرفة الاتهام تقوم بإجراء تحقیق 

المعروضة علیها وبعد تمكین ضابط الشرطة القضائیة محل الإتهام من الإطلاع على ملفه 

المودع لدى النیابة العامة للمجلس تمنح له فرصة تحضیر دفاعه وذلك طبقا لنص المادة 

م وأوجه دفاع من قانون الإجراءات الجزائیة، وبعد ذلك یتم السماع لطلبات النائب العا208

الضابط المتهم الذي یمكنه الاستعانة بمحامي للدفاع عن نفسه كباقي المتهمین، إذ قد یكون 

.هناك غلط في شخصه

وبعد ذلك تصدر غرفة الإتهام قرارها الذي یبلغ إلى المعني بالأمر في حالة غیابه عن 

نیابة العامة، لإتخاذ ي هو تابع لها وذلك بمعرفة الجلسة وكذا إلى السلطة المعنیة التال

.الإجراءات القانونیة اللازمة بشأنه

وقد ترى غرفة الإتهام أن ضابط الشرطة القضائیة قد ارتكب جریمة معاقب علیها جزائیا 

وخطیرة، وتأمر بإرسال الملف إلى النائب العام أو وزیر الدفاع الوطني إذ تعلق الأمر 

.جراءات بشأنهبضابط الشرطة للأمن العسكري لمتابعة الإ

وبالنسبة لضابط الأمن العسكري یعود الاختصاص لغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر 

المحكمة العسكریة بالعاصمة التي یتم إخطارها بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة الموجود 

  .ایالمختصة إقلیم

لم یصدر بعد كإنسان فأول ضمانة توفرها غرفة الإتهام لحمایة حقوق المتهم وصیانة كرامته 

ضده أي حكم یدینه هي معاقبة ضباط الشرطة القضائیة ولو إداریا وبعد ذلك إن استدعت 

الضرورة، فیحق للمتهم الذي یرى نفسه أنه كان ضحیة لفعل یستحق التعویض أن یرفع 

الشكوى ضد من اعتدى علیه بعد أن انتزعت منه صفة الضبط القضائي والحصول على 

لحقه من ضرر، كما تقلل هذه الرقابة من كرة التجاوزات التعویض المناسب لما

.والاعتداءات



104

.الرقابة على أعمال قاضي التحقیق:الفرع الثاني

في الاستئنافات یظهر دور غرفة الإتهام في مراقبة أعمال قاضي التحقیق أساسا في الفصل

المرفوعة ضد هذه الأوامر سواء من المتهم أو الأطراف الآخرین أو في حالة اللجوء إلیها 

.بطلب إبطال إجراء من إجراءات التحقیق الذي یكون مخالفا للأشكال القانونیة المقررة له

.استئناف أوامر قاضي التحقیق:أولا

قابلة للطعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام لیست كل الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق 

بدرجة متساویة بالنسبة للأطراف، فقد قسمها الفقه إلى قضائیة وغیر قضائیة وقد حصر حق 

كل من المتهم والطرف المدني أو المسؤول المدني في إستئناف الأوامر القضائیة وبدرجات 

في أن تستأنف أمام غرفة الإتهام متفاوتة بینهم، بینما أعطى القانون للنیابة العامة الحق

.)1(جمیع أوامر قاضي التحقیق

سواء هو شخصیا أو عن )2(لقد خول القانون للمتهم الحق في استئناف أوامر قاضي التحقیق

من قانون الإجراءات الجزائیة التي یفهم منها 172طریق محامیه وذلك بموجب نص المادة 

:أن هذه الأوامر هي

 .لإفراجالأمر برفض طلب ا.1

.الأمر بتمدید أو تجدید الحبس المؤقت.2

.الأوامر المتعلقة بإختصاص قاضي التحقیق.3

.الأوامر المتضمنة قبول تأسیس الطرف المدني.4

.287، المرجع السابق، صبغداديمولاي ملیاني. د -  1

أوراق الملف یظهر دور غرفة الاتهام في كونها جهة ثانیة للتحقیق في أنه عندما تعرض القضیة علیها تقوم بفحص -2

لمعرفة ما إذا كانت التحقیقات التي أجراها قاضي التحقیق ناقصة أو أن بعض النقاط فیها لا زالت غامضة تستوجب 

كمة أو بالأمر بالأوجه لمتابعته الوضوح، وأن الملف بحالته الحاضرة لا یمكنها إتخاذ قرار قاطع بإحالة التهم إلى المح

أو غموض، قررت إجراء تحقیق تكمیلي كسماع شاهد أو استفسار المتهم أو الضحیة حول زائیا، فإذا ما تراءى لها نقص ج

نقطة معینة أو غیر ذلك من الإجراءات المهمة التي تساعد على كشف الحقیقة أو على إسناد أو نفي الاتهام المنسوب إلى 

.234، المرجع السابق، ص بغداديجیلالي. د: أنظر.الجاني
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وعند رفع الاستئناف، یبدأ دور غرفة الاتهام كدرجة ثانیة للتحقیق فتنظر في الأمر المستأنف 

الدرجة الأولى یشكلها قاضي :تینفي الشكل ثم الموضوع، فالتحقیق إذا یتم على درج

التحقیق بینما تشكل غرفة الاتهام الدرجة الثانیة باعتبارها أعلى، وعلیه یمكن القول أن 

.الاستئناف هو الطریق العادي الذي بموجبه یكون الطعن في قرارات قاضي التحقیق

وتتم ممارسة هذا الحق في شكل تقریر أو عریضة یودعها المعني بالأمر أو محامیه لدى 

غرفة التحقیق بالمحكمة، ویحدد فیها تاریخ الأمر المستأنف وطبیعة وسبب الإستئنافأمانة

غیر أن المحكمة العلیا أكدت عدم إشتراط عریضة مكتوبة لرفع الإستئناف حسب القرار 

إستقر الإجتهاد القضائي على عدم إشتراط"و الذي جاء فیه2012فیفري 16المؤرخ في 

العریضة المكتوبة لرفع الإستئناف من طرف المتهم أو الطرف المدني ، طعنا في أوامر 

.)1("قاضي التحقیق

إذا كان المتهم محبوسا فیودع لدى قلم كتابة ضبط المؤسسة العقابیة التقریر وبعد ذلك أما

.ساعة24المحكمة في أجل بأمانة ضبط التحقیقیحال من طرف رئیس المؤسسة إلى 

من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها تنص على مواصلة 174لكنه الرجوع إلى نص المادة 

غم الاستئناف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا یخالف ذلك وهذا قاضي التحقیق لإجراءاته ر 

.یطرح إشكالا ونجد أنفسنا أمام تحقیق في قضیة واحدة من جهتین في آن واحد

الإطالة في إجراءات التحقیق واستمرارها دون جدوى على مستوى  إلى وهذا أمر قد یؤدي

رفض الأمر المستأنف وكانت الدرجة الأولى خاصة إذا أصدرت غرفة الاتهام قرارها ب

الإجراءات اللاحقة مبنیة علیه، كما أن حریة المتهم قد تتأثر في حالة استئناف وكیل 

إنقضاء میعاد استئناف وكیل إنتظار أو الآجالالجمهوریة أي أمر من أوامر التحقیق في 

.وامرله حق إستئناف جمیع الأالذيالجمهوریة

.349، العدد الثاني، الصفحة 2013مجلة المحكمة العلیا لسنة -1
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ویظهر هذا التأثیر جلیا من خلال السماح للنیابة العامة باستئناف جمیع أوامر قاضي 

التحقیق دون تمییز، فذلك من شأنه إطالة وتعطیل إجراءات التحقیق خاصة إذا علمنا أن 

ستئناف المرفوعة لدیها في جلسة المرافعة، بل غرفة الإتهام لیست مجبرة على الفصل في الإ

.یمكن تأجیل ذلك عدة مرات

ص قانوني واضح بخصوص كیفیة تحدید جلسات غرفة الإتهام ولم توضع كما لا یوجد ن

من قانون الإجراءات 179آجال محددة بصفة دوریة لها ما عدا ما نصت علیه المادة 

یوما من 20التي قضت بعدم تجاوز مدة الفصل في أجل المتعلقة بالحبس المؤقتالجزائیة

تاریخ رفع الاستئناف، فهذا وإن كان یشكل ضمانة لحریة المتهم إلا أنه غیر كاف وذلك 

لكون التحقیق لا یقتصر على الحبس المؤقت، بل أنه مجموعة غیر محدودة من الإجراءات 

نظر في قضیته في أسرع وقت لكي ومبدأ عدالة المحاكمة وإنصاف التهم، یقتضي أن یتم ال

.ار في موقف وسط الإدانة والبراءةیتخلص من هاجس الانتظ

.بطلان إجراءات التحقیق:ثانیا

الشرعیة الإجرائیة إلى المحافظة على حقوق وحریة المتهم ومصالح المجتمع یهدف مبدأ

وإقامة التوازن بینهما، وتتمثل هذه المحافظة في الضمانات التي یحیط بها المشرع لإجراءات 

مراعاتها للحفاظ على حقوق الدفاع وحسن سیر العدالة جبیمعینة التحقیق بقیود وأجال 

اتق قاضي التحقیق مراعاتها وتطبیقها تطبیقا سلیما لأن وتحقیق غرضها ویقع على ع

الجزاء الإجرائي المقرر نتیجة مخالفة أحكام "مخالفتها یترتب علیها البطلان الذي یعرف بأنه 

، فالقانون وضع قواعد إجرائیة للكشف عن الحقیقة والتأكد من وقوع "القاعدة الإجرائیة

لته على الجهة القضائیة المختصة لتوقع علیه ومعرفة فاعلها وذلك من أجل إحاالجریمة 

.الجزاء المناسب
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ویقتضي المنطق والعدالة إتباع هذه القواعد وفقا لما قرره القانون، والإخلال بأحدها یترتب 

.)1(علیه مبدئیا البطلان لكون ذلك الإجراء أصبح معیبا

وأوكلت مراقبة صحة وشرعیة إجراءات التحقیق لغرفة الإتهام وذلك تحت رقابة المحكمة 

إذا تبین لغرفة "من الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه 191العلیا طبقا لنص المادة 

شوب وعند الاقتضاء بطلان جراء المالإتهام سبب من أسباب البطلان، قضت ببطلان الإ

".كلها أو بعضهاالإجراءات التالیة له

غیر أن حق التمسك بالبطلان محدود بالنسبة للطرف المتهم، إذ لا یمكنه رفع طلب الإبطال 

.مباشرة أمام غرفة الإتهام وذلك إجحافا في حقه هو والطرف المدني

من قانون الإجراءات الجزائیة الحق في الدفع بالبطلان أثناء مرحلة 158لقد حرصت المادة 

قاضي التحقیق ووكیل الجمهوریة وذلك بتقدیم طلب لغرفة الإتهام مباشرة التحقیق على 

مما یستنتج منه عدم جواز الدفع بالبطلان في الإجراءات المعیبة ما دامت ،وجعلته حكرا لها

القضیة على مستوى قاضي التحقیق لأن القاضي المحقق لیست له الصفة لإبطال إجراءاته 

ن أسباب البطلان، وهذه القاعدة منطقیة لأنه لا یعقل أن یبطل التي قام بها إذا تحقق سبب م

قاضي التحقیق عمله، كذلك من جهة أخرى، فما دور الجهة الثانیة للتحقیق المتمثلة في 

.غرفة الإتهام في الرقابة على إجراءات التحقیق

لى فلا یكون للمتهم أو محامیه في القانون الجزائري سوى توجیه نظر قاضي التحقیق إ

أسباب البطلان ویكون ذلك بطلب یرفع إلیه ملتمسا منه رفع طلب بالبطلان أمام غرفة 

الإتهام إذا كان التحقیق مازال على مستواه، والقاضي له حریة الاستجابة لهذا الطلب

الذي یصیب الإجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق دون الاعتماد علیها لتقریر مدى توافر أدلة الإدانة یحول العیب -1

وبناء قناعته على ذلك فالقانون یحیط الحریة الممنوحة للقاضي في مجال الإثبات بضوابط محددة لها یلتزم بها القاضي 

مبدأ القناعة الشخصیة للقاضي تهدف في مجملها إلى حمایة وهو بصدد تكوین قناعته الشخصیة، لأن الضوابط المحددة ل

. د: أنظر.الحریات والحقوق الفردیة طبقا للضمانات الدستوریة المتعلقة بالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن

.149، ص 2001، القرائن القضائیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، دةمسعود زب



108

أو رفضه حتى وإن كان جدیا إذ لا یمكن الطعن في الرفض فهذا یشكل خرقا لحقوق المتهم 

.)1(ع عن نفسه وسلامة إجراءات التحقیقفي الدفا

غیر أنه رغم هذا المنع في رفع طلب الإبطال مباشرة إلى غرفة الإتهام فالمتهم طریق آخر 

وهو التمسك بالبطلان أثناء نظر غرفة الإتهام لإستئناف یكون قد رفعه وذلك مهما یكن 

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد القانون لا یمنع183لنص المادة  فوفقاالأمر المستأنف 

التمسك بالبطلان إذا عرضت الدعوى على غرفة الاتهام خاصة إذا كان الإجراء المعیب 

جوهریا ویترتب على مخالفته إخلال بحقوق الدفاع، وطریقة التمسك بالبطلان من طرف 

أمام غرفة الاتهام للفصل في استئناف معین قد المتهم والطرف المدني بمناسبة وجود الملف

من الإجراءات الجزائیة وذلك بجواز تقدیم مذكرات في الیوم المحدد 183حددتها المادة 

للجلسة وذلك بعد إطلاع النیابة العامة والخصوم الآخرین وتودع هذه المذكرات لدى كتابة 

ءات المعیبة بدقة وسبب البطلان، ضبط غرفة الاتهام ویتم في هذه المذكرات تحدید الإجرا

من 184وبعد ذلك تتولى غرفة الاتهام النظر في هذه المذكرات وذلك طبقا لنص المادة 

وهو الإختصاص الذي نزعه القانون من جهة الحكم إذ صدر قانون الإجراءات الجزائیة

س لا یجوز للمحكمة و لا المجل"الذي نص على 2010فیفري 02القرار المؤرخ في 

القضائي ، عند النظر في جنحة أو مخالفة ، الحكم ببطلان إجراءات التحقیق المحالة إلیهما 

قرار غرفة الإتهام یطهر إجراءات التحقیق السابقة له من العیوب و .من طرف غرفة الإتهام

.)2("المطاعن المحتملة

شرع بنصوص قانون الإجراءات الجزائیة تحقیق مصلحة معتبرة، ولا یتأتى بلوغ هذا الغرض إذا لم یكن هناك میقصد ال-1

.جزاء یترب على مخالفة تلك النصوص

فیشترط لصحة العمل الإجرائي أن تحترم الضمانات التي تعبر جوهر العمل الإجرائي والشرعیة الإجرائیة سواء كان ذلك 

.الشخصیة للمتهم أو لضمان الإشراف القضائي على الإجراءات الجنائیةلحمایة الحریة 

.558، التحقیق وضمانته، ص عبد الحمید الشواربي. د: أنظر

.338، العدد الثاني، الصفحة 2012مجلة المحكمة العلیا لسنة -2
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.قیام غرفة الإتهام بالتحقیق:الفرع الثالث

قانون الإجراءات الجزائیة یجوز للخصوم أو النیابة طلب إجراء من 186طبقا لنص المادة 

تحقیق تكمیلي وذلك بتقدیم طلب لغرفة الاتهام والغرض من التحقیق التكمیلي هو استكمال 

الإجراءات الناقصة باستفسار حول نقاط معینة بقیت غامضة وذلك بمساع الشهود الذین لم 

ستعانة بخدمات أي خبیر إن اقتضت الضرورة یتم سماعهم من طرف قاضي التحقیق أو الا

ذلك على أن یتم التحقیق التكمیلي بإتباع جمیع مقتضیات التحقیق العادي بما في ذلك 

ولقد أقر المشرع هذا الحق للمتهم نضرا للنتائج التي )1(احترام حقوق الدفاع وضمانات المتهم

قد یصل إلیها التحقیق التكمیلي في إعادة تكییف الجریمة المنسوبة له أو حتى نفي التهم 

من الإجراءات الجزائیة التي تنص على 195كما یفهم من نص المادة ،عنه بالتالي ببراءته

كون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا ت"أنه 

كافیة لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة 

لكن القانون ..."ویفرج عن المتهمین المحبوسین مؤقتا ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر

لصادرة عنها وقد إعتبرت المحكمة العلیا یشترط من غرفة الإتهام التسبیب لجمیع الأوامر ا

2012دیسمبر20غیر كافیة لإعادة التكییف بقرارها المؤرخ في "سیاسة التجنیح"عبارة 

لا تتوافق مقومات التسبیب القانوني السلیم و إستناد غرفة الإتهام إلى "الذي نص على

.)2("للأمر بإعادة التكییف"سیاسة التجنیح"مصطلح

مة یمكن لغرفة الاتهام إذا أحیل علیها ملف عن طریف الإستئناف كان قد حقق وكقاعدة عا

فیه من طرف قاضي التحقیق وتبین لها من خلال دراسته أنه غیر كاف وبالتالي لا یمكنها 

فلها من أجل ذلك أن تصدر قرارا تأمر فیه بإجراء ،أن تفصل في الطلب المرفوع أمامها

لها على ضوئه الفصل في النزاع المعروض علیها، تسنىتحقیق إضافي أو تكملي، حتى ی

.58، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص معراج جدیدي. د -1

.437، العدد الأول، الصفحة 2014مجلة المحكمة العلیا لسنة -2
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وللغرفة أن تعین أحد أعضائها أو قاضي التحقیق حسب الظروف، وفي حالة ما إذا أمرت 

بذلك فالقاضي المعین لتنفیذ قرارها یلتزم بالمهمة الملقاة على عاتقه في الحدود المرسومة من 

.جراء فحص طبيغرفة الإتهام كإجراء خبرة أو سماع شهود أو إ

أما إذا كان الأمر یتعلق بإجراء تحقیق إضافي فیصبح للمحقق السلطات الواسعة التي كانت 

.للمحقق الأول بإمكانه أن یتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن توصل إلى الحقیقة

بهذا بعد الإنتهاء من التحقیق تأمر بوضع الملف لدى كتابة الضبط، ویتم إخطار الأطراف

الوضع بمعرفة النیابة بكتابة موصى علیه بعدما تكون النیابة قد أودعت تقریها الكتابي، وبعد 

إنهاء المناقشة من الأطراف والنیابة، تنظر الغرفة في القضیة بغرفة المشورة وتصدر قرارها 

لملف إما بإحالة القضیة على المحكمة المختصة إذا كانت جاهزة للفصل فیها، وإما بإحالة ا

بهذا 2012جانفي 19وقد جاء القرار المؤرخ في للمحقق من أجل مواصلة التحقیق

یتعین على غرفة الإتهام، في حالة الأمر بتحقیق تكمیلي سرد بیان "الخصوص ونص على 

ومسارها بدقة ، یتعین علیها كذلك إبراز نتائج التحقیق التكمیلي المأمور الوقائع و إجراءاتها

.)1("و أسباب تعذر الإنجاز،ثم التقدیر بما هو مخول قانوناما لم ینجز،و ز منه به ، ما أنج

وهذا الحق المخول للمتهم أو محامیه مهم جدا نظرا لما یوفره من ضمان وضوح التحقیق 

أو  ، مما یمنع حدوث أي تأویلالحقیقةوكذا إقتراب نتائجه أكثر إلى له یخضعالذي 

.من طرف قاضي التحقیق في إثباته للوقائع المنسوبة للمتهم)1(تعسف

ولكي تلعب غرفة الاتهام دورها في حمایة حقوق الدفاع بصفة جیدة ویسمح للمتهم بإبداء ما 

فتبلیغه بتواریخ جلساتها أمر ضروري، كما أن السماح للمحامي ،یراه من دفوع أمام هذه

كثیرا في فعالیة عملیة الرقابة على أعمال بحضور هذه الجلسات بجانب المتهم یساعد

.317، العدد الثاني، الصفحة 2012مجلة المحكمة العلیا لسنة-1

مما لا خلاف علیه أنه لا یحوز في التحقیق الابتدائي الذي یتولاه أحد القضاة اللجوء إلى طرق غیر مشروعة تعتمد -2

العنف أو الحیلة أو التحذیر، لأن القاضي یجمع الأدلة لیعرضها على قضاة الأساس، لأنه لیس أشد خطر على العدالة 

، المرجع عاطف النقیب. د: أنظر.من الشك في صواب أحكامهاالجزائیة من عدم الإطمئنان إلى إجراءات قضائها و 

.436السابق، ص 
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182قاضي التحقیق أو الضبطیة القضائیة من خلال النصائح التي یقدمها لموكله، فالمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة توقع على عاتق النیابة العامة مهمة إبلاغ الخصوم بتاریخ 

یها، مع تمكین الأطراف من الجلسات التي تعقدها غرفة للنظر في القضیة المعروضة عل

.ملف القضیة لتحضیر

تسمح بحضور المحامي أثناء من قانون الإجراءات الجزائیة 184بالإضافة لذلك فالمادة 

الجلسات وإبداء ملاحظاتها الشفویة بدلا عن المتهم حتى وإن شكل تدخله غیر واضح هل 

ول الكلمة إلا بإذن أم یمكنه الكلام تنطبق علیه القواعد المقررة أمام قاضي التحقیق أن لا یتنا

وحقه في المناقشة یكفي حتى وإن كان بعد إذن  هبصفة مباشرة، لكنه ورغم ذلك فحضور 

.الرئیس

هذه هي أهم الوسائل الموضوعة بیدي المتهم لحمایة ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه 

محاكمته لاتهام لكي یمكن بعد أثناء مرحلة التحقیق منذ بدایة توجیه الاتهام إلى غایة غرفة ا

.على أسس عادلة وضمن قواعد أكثر حمایة
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:المبحث الثاني

.حمایة حقوق الدفاع أثناء المحاكمة وبعدها

بعد نهایة مرحلة التحقیق الإبتدائي توضع القضیة بین أیدي قضاة الحكم أین یتم الفصل 

فیها، وهي المرحلة الحاسمة في الدعوى الجزائیة، إذ من خلالها یجب التوصل إلى إدانة 

المتهم أو تبرئته وبالتالي فك النزاع الذي كان قائما منذ بدایة تحریك الدعوى بین مصالح 

رف المدني وكذا المتهم، وذلك عبر المراحل السابقة التي مرت بها سواء أمام النیابة والط

لبحث عن الحقیقة في الحكم لالضبطیة القضائیة وبعدها النیابة لكي یكمل التحقیق قاضي 

.شأن إثبات التهمة أو نفیها

تعتبر هذه المرحلة أهم مراحل الدعوى الجزائیة نظرا لأهمیتها وتسمى مرحلة التحقیق 

النهائي، فدور المحكمة هو أخطر أدوار الدعوى والمتهم یصل أمام قضاة الحكم، إما عن 

أو بقرار إحالة من قاضي التحقیق أو بالتكلیف بالحضور المباشر أمام المثول الفوريطریق 

.طریق الإستدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفاتالمحكمة وإما عن 

المحاكمة یحب أن یكون عن طریق التحقیق علق بمواد الجنایات فالتقدیم إلى أما فیما یت

.الابتدائي وجوبا لأن التحقیق في الجنایات إجباري

ائیة إلى المحاكمة یتم إعادة سماع المتهم وكذا جمیع أطراف الدعوى الجز  فبعد وصول المل

وذلك بالسماح لكل طرف لإبداء دفوعه وطلباته بعد مناقشة المتهم في التهمة الموجهة له 

والأدلة المادیة المتوافرة ضده وذلك للوصول إلى إصدار الحكم سواء بإدانته أو تبرئته لذلك 

وجب وضع مجموعة القواعد والإجراءات القانونیة التي تحكم هذه المرحلة لكي یتسنى تطبیق 

.قانون واقتضاء حق المجتمع في العقاب بعد أن تتم محاكمة المتهم محاكمة عادلةال

وفي محاولة تحقیق عدالة المحاكمة وتمكین المتهم مناقشة التهم الموجهة له فقد وضع 

القانون مجموعة المبادئ العامة التي تحكم المحاكمة الجزائیة تماشیا في ذلك مع مقتضیات 
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حكم الدعوى الجزائیة والمقررة سواء كان ذلك في المواثیق الدولیة أو المبادئ العامة التي ت

.الدستور، وذلك لكي لا یدان البريء ویفلت المجرم من العقاب

وهذه الإجراءات یجب إتباعها بصفة حریصة لأن خضوع المحكمة لغیر القانون في عملها 

حقا أو ترد عدوانا قد یقع على یؤدي إلى فقدان استقلالیتها وبالتالي لا ینتظر منها أن تحمي

الشخص، فعدالة المحاكمة الجنائیة تعد انعكاسا صادقا وأمنیا لعدالة إجراءات الدعوى 

.الجنائیة، وتتمركز مفترضات المحاكمة العادلة حول مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

شأنها السهر ولحمایة هذه القرینة الأصلیة تقررت مجموعة الصفات في المحاكمة والتي من 

على إطمئنان المتهم وكذا الأطراف الآخرین لعدالتها سواء كان ذلك في الجنح 

أو المخالفات التي تحكمها مجموعة المبادئ المشتركة، ولعل أهمها هو علانیة الجلسات 

الذي یعتبر نتیجة لمبدأ الشرعیة وكذا الحق الممنوح لمحامي المتهم والخصوم في المرافعة

التي تعتبر مكنة وآلیة منحها القانون لكل خصم في الدعوى لإبداء وجهة نظره شفاهة أو 

كتابة أمام المحكمة تأییدا لطلباته وتبیانا لدفوعه أو دحضها لطلبات ودفوع خصمه وهي تعد 

وسیلة فعالة في تكوین عقیدة القاضي الجنائي، كما تسمح للمتهم أن یكشف عما قد یكون قد 

.ه من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولیة والعقاب، كما یوضح ظروفه وبواعثهتوافر بحق

ذلك كله یأتي حكم المحكمة معبرا عن الحقیقة ومحققا للعدالة المرجوة منه فیكون هدىوعلى 

صدور الحكم بالإدانة هو توافر أسباب الإدانة، كما یكون صادرا بعد مناقشة الأدلة من سبب

.لن یحققه إلا مبدأ الوجاهة أثناء المحاكمةجمیع الأطراف وذلك

غیر أنه وإضافة لهذه المبادئ العامة المقررة لجمیع أشكال المحاكمات الجزائیة، فإنه ونظرا 

لطبیعة الجریمة إذا كانت جنایة أو طبیعة الفاعل إن كان حدثا، فقد تقررت مجموعة أخرى 

را لخطورة الأحكام التي تصدرها والتي وقد من القواعد الإضافیة بالنسبة لمحكمة الجنایات نظ

.تصل إلى الإعدام، وكذا محاكمة الأحداث نظرا لما تحتاجه هذه الطائفة من حمایة

،مهمة جدا نظرا لإرتباط مصیر المتهم بالحكم الذي سوف یصدروإن كانت مرحلة المحاكمة 

ق في الطعن وهذا فإن مرحلة بعد الحكم أیضا مهمة لذلك فقد منح المشرع للأطراف الح
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انطلاقا من مبدأ درجتي التقاضي وإمكانیة وقوع المتهم ضحیة سوء تطبیق القانون من 

القاضي الأول، سواء لعدم احترام الإجراءات الكفیلة بتمكینه تقدیم الدفوع التي من شأنها 

روضة الوصول به إلى تبرئة ساحته من التهم الموجهة إلیه أو لسوء فهم القاضي للوقائع المع

سوء تطبیقه للقانون علیها، فلا یعقل إذ أن یطبق الحكم على الشخص دون أمامه وبالنتیجة 

تمكینه الحصول على إمكانیة مراجعة هذا الحكم من طرف الدرجات القضائیة الأعلى وذلك 

قصد تصحیحه ونزع ما یمكن أن یشوبه من نقائص، فكما هو الشأن في التحقیق الذي یتم 

ل وصول القضیة إلى مرحلة المحاكمة لابد ولضمان أكبر قدر من الحمایة على درجتین قب

لحقوق الدفاع مرور مرحلة المحاكمة بدرجتین حتى یتسنى تطبیق العقوبة على الشخص 

المتهم إذا ثبتت إدانته وذلك من خلال السماح بالطعن سواء كان ذلك بالطرق العادیة 

.أو غیر العادیة

:نقسم هذا المبحث إلى مطلبین اثنینولذلك 

.المطلب الأول في مرحلة المحاكمة

.ني في الطعن في الأحكامالمطلب الثا

.مرحلة المحاكمة:المطلب الأول

الإثبات في المسائل الجنائیة فإنه ورغم مرور الدعوى عبر مرحلة التحقیق إلا نظرا لصعوبة

التي قد توافرت خلال هذه المرحلة )1(أن القانون استوجب إعادة فحص جمیع الأدلة والقرائن

من طرف المحكمة أثناء وقوف المتهم أمامها ویتم تقریر مصیره بعد ذلك إذا كان یستحق 

:م إلى قسمینتنقس-1

تقوم على أساس علاقة افتراضیة ینشئها القانون بین وقائع معینة، فالقانون یفترض براءة المتهم قبل أن :القرائن القانونیة

.على علم بالقانون ولا یعذر أحد بجهل القانونیصدر القضاء حكما بشأنه والقانون یفترض في كل شخص بأنه

هي عبارة عن علاقة منطقیة یستنتجها القاضي بین واقعة معلومة وأخرى مجهولة یرید إثباتها:القرائن القضائیة.

.38، القرائن القضائیة، ص مسعود زیدة:أنظر
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صحة التهم الموجهة إلیه وقوة وتماسك الأدلة المتوافرة ضده، وذلك العقاب وذلك بعد ثبوت

.بعد مواجهته بها

ففي مرحلة المحاكمة یلتقي الجمیع أمام القاضي ویتم عرض كل الدفوع والطلبات التي یدعي 

بها كل طرف بطریقة متساویة وفحصها لیصل في الأخیر القاضي إلى أخذ موقف وإصدار 

.براءةحكمه بالإدانة أو ال

وتعد مرحلة المحاكمة من أهم مظاهر النظام الاتهامي، إذ یقوم كل طرف بعرض ما یراه 

صالحا للوصول إلى تحقیق مصلحته من الدعوى العمومیة ویكتفي القاضي بتوجیه الأطراف 

والسهر على حسن سیر إجراءات المحاكمة لكي یتسنى له فهم ما یدور فیها، مما یستوجب 

وعدم التسرع أو إظهار میوله، وذلك رغم الدور ، )1(ات مثل الحیادفیه مجموعة الصف

الإیجابي الذي یلعبه وذلك بتوجیه الأسئلة سواء للمتهم أو الأطراف الآخرین، وله في سبیل 

السهر على حسن سیر المحاكمة كافة الصلاحیات، والقانون وضع مجموعة القواعد التي 

عامة والتي تكفل حمایة حقوق المتهم في الدفاع عن تسري علیها المحاكمات الجزائیة بصفة

نفسه في مواجهة النیابة كسلطة إتهام، وممثلة مصلحة المجتمع والطرف المدني، فهو في 

، بینما یحاول ممثل النیابة الذي مركز المدافع الذي یحاول دحض ما توافر ضده من أدلة

.حقاق المتهم للعقابیقع علیه عبء الإثبات تأكید صحة إدعاءاته وكذا است

والتوفیق بین مصالح كل الأطراف لن یتأتى إلا إذا طبق مبدأ المساواة بینهم تطبیقا سلیما 

.وذلك باحترام حقوق كل طرف

غیر أنه ونظرا لخصوصیة بعض الجرائم التي وصفها القانون بأنها جنایات وكذا العقوبات 

امة ودقة، كما أن بعض المجرمین الناجمة عنها، فالقانون أحاطها بإجراءات أكثر صر 

بالإضافة إلى الحیاد الذي یفرض استقلالیة القاضي عن أطراف الدعوى وعدم المیول لطرف دون الآخر، فإنه یجب -1

علیه السهر على ضمان حیاده النفسي، إذ یتجرد القاضي اتجاه النزاع المعروض علیه من أیة مصلحة ذاتیة تؤثر في البت 

لا یكون القاضي خصما في الدعوى، وألا تكون له مصلحة فیها هذا التجرد عندما ویتأتيفي القضیة بصفة موضوعیة، 

السابق، ص المرجع، كمال عبد الواحد الجوهري. د: أنظر.لأنه لا یجوز الجمع بین صفتي الخصم والحكم في آن واحد

164.



116

یكونون موضوع حمایة بالنظر إلى سنهم وهم الأحداث الذین تقررت لفائدتهم مجموعة 

.التدابیر الخاصة سواء أثناء المحاكمة أو في العقوبات التي قد تتخذ ضدهم

د إذا للمحاكمة الجزائیة مجموعة القواعد العامة التي تتفق مع أي نوع من الجریمة، وقواع

خاصة بالنسبة لمحكمة الجنایات بالنظر للجرائم، وقواعد خاصة بمحاكم الأحداث بالنظر 

للأشخاص الماثلین أمامها، ألا أن ما تشترك فیه المحاكم الجزائیة بمختلف أنواعها سعیا إلى 

إظهار الحقیقة القضائیة التي یجب أن تكون أقرب ما یمكن من الحقیقة الواقعیة أي محاولة 

وفهمها الفهم الصحیح لكي یتمكن من إعطاء )1(الجنائي الاقتراب أكثر من الوقائعالقاضي

التكییف اللازم لها وفي ذلك ضمان لعدم الإجحاف في حق المتهم وتطبیق القانون بصفة 

.سلیمة

:وعلیه سنفرع هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

.الفرع الأول في خصائص المحاكمة الجزائیة بصفة عامة

.الثاني في حمایة الأحداث الفرع

.خصوصیة محكمة الجنایاتالفرع الثالث في 

.خصائص المحاكمة الجزائیة بصفة عامة:الفرع الأول

تمتاز المحاكمات الجزائیة بصفة عامة بمجموعة الخصائص التي تسعى كلها لحسن سیر 

تصدر عنها، كما العدالة واطمئنان المواطنین إلى سلامة إجراءاتها وعدالة الأحكام التي 

یة واحترام تهدف كذلك إلى كفالة حقوق الدفاع وفي ذلك ضمان الحقوق والحریات الفرد

حكم الدعوى كافتراض البراءة الأصلیة في المتهم واحترام مبدأ الشرعیة المبادئ العامة التي ت

في دون الإخلال بمبدأ مساواة الأطراف أمام القضاء الجزائي، فهذه المبادئ هي التي تض

رار الفني أو شكوى الق من الحدود المقررة للمحكمة اقتصارها على النظر في وقائع الدعوى المثبتة في إدعاء النیابة أو-1

جاوزها إلى وقائع جدیدة عرضت أثناء المحاكمة، فإذا أحیل علیها المدعي علیه بواقعة جریمة معینة، تن تالمتضرر، دون أ

فلیس لها أن تحاكمه من أجل واقعة جرمیة أخرى، وإن تراءى لها أنها ثابتة بحقه، طالما أنه لم یدع علیه بهذه الواقعة وفق 

.الأصول
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على المحاكمة الجزائیة الصفات التي تمیزها عن الدعوى المدنیة ذلك نظرا لوجوب النظر 

أولا إلى خطورة الأحكام الجزائیة على الفرد وماله، فتظهر أهم خصائص المحاكمة في ثلاث 

:نقاط أساسیة وهي

.علانیة الجلسات:أولا

الحدیثة أن تجري المحاكمة في جلسة من المبادئ الأساسیة المقررة في مختلف التشریعات 

وأن لكل إنسان الحق على قدم المساواة أن تنظر قضیته بصورة عادلة وعلنیة، وهذه )1(علنیة

ة والإطلاع على العلنیة مقررة لمصلحة عامة لأن تمكین الجمهور من مشاهدة المحاكم

ثقة في هذا المرفق، ل منه رقیبا على أعمال السلطة القضائیة ویدعم التفاصیل القضیة یجع

فالمقصود من العلانیة هو إجراء المحاكمة في مكان محدد ومعین یمكن كل فرد من أفراد 

.)2(الجمهور الحضور دون قید إلا مع ما یقتضیه النظام العام

فتجرى المحاكمة وفق إجراءات معروفة عند الأغلبیة ومحددة مسبقا بالقانون وذلك یجعل 

المتهم أكثر اطمئنانا إلى سلامة تلك الإجراءات وأن المحاكمة عادلة ولا یخشى الانحراف في 

التي تنص على أن 162هذا المبدأ في المادة 2016مجریات الدعوى، وقد أكد دستور 

من الإعلان  1فقرة  11وكذلك المادة "ضائیة وینطق بها في جلسات علنیةتعلل الأحكام الق"

كل شخص متهم بارتكاب فعل جنائي إنما یعد بریئا "العالمي لحقوق الإنسان بنصها على أنّ 

إذا كانت القاعدة العامة في المحاكمات الجزائیة تتطلب أن تكون المرافعات والمناقشات الموضوعیة في جلسات عنایة -1

في غیر قضایا الأحداث والآداب العامة والنظام العام على أساس أن مبدأ الجلسات مبدأ دستوري یوفر ضمان حسن سیر 

بشأن قیام الواقعة الجرمیة واستنادها للمتهم، والمداولة بشأن تحدید العقاب العدالة وضمان الثقة في القضاء، فإن المداولة

المقرر لها یتطلب القانون أن تكون سریة غیر علنیة، ولا یحضرها سوى قضاة الحكم الذین حضروا المرافعات ویتولون 

الجنایات، الدیوان الوطني للأشغال ، أصول الإجراءات أمام محكمةدعبد العزیز سع. د: أنظر.تقریر الإدانة وتحدید العقاب

 .35 ص.2002التربویة، الطبعة الأولى، 

كما یقصد بها أن یمكن جمهور الناس بغیر تمییز من حضور جلسات المحاكمة، وذلك بالسماح لهم بدخول القاعة -2

.التي تجري فیها جلسة المحاكمة على نحو یتیح لهم العلم بسیر إجراءاتها

.207السابق، صالمرجع، رحاتم بكا. د: أنظر
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من قانون 285، كما تنص المادة "حتى تثبت إدانته وفقا للقانون إثر محكمة علنیة

.رافعات ما لم یكن في علانیتها خطر على النظام العامالإجراءات الجزائیة على علانیة الم

على هذه الصفة یمكن أن تكون المحاكمة سریة وهذا بالنظر إلى طبیعتها إذا )1(وكإستثناء

تعلق بالآداب أو النظام العام غیر أن النطق بالحكم یكون علنیا، كما تنعقد جلسات الأحداث 

للحدث وتماشیا مع ضرورة عدم الإشهار به بصفة سریة ولا یسمح بالحضور وذلك حمایة 

.ومحاولة إصلاحه بدلا من عقابه

.شفویة المرافعات:ثانیا

بصفة أساسیة من التحقیقات التي یجریها بالجلسة أثناء )2(إن القاضي الجزائي یكون إقتناعه

المرافعات ولا یجوز للمحكمة بناء اقتناعها على محاضر الاستدلالات أو التحقیقات 

الابتدائیة، بل یجب علیها أن تقوم بسماع أقوال الخصوم وشهادات الشهود، كما یجب أن 

قات تحت بصر المحكمة وخاصة تكون كافة الأدلة التي تتضمنها الاستدلالات والتحقی

.للمناقشة الشفویة

إن شفویة المرافعات الجزائیة من أهم ممیزات المحاكمة الجزائیة، لأن المرافعات المدنیة تتم 

قانونمن233عن طریق تبادل المقالات وقد أكدت هذا المبدأ المادة بصفة كتابیة 

شفویة، لذلك ونظرا للدور الذي صفة التي تستوجب أداء شهادة الشهود بالإجراءات الجزائیة 

نظرا لما تتسم به فكرة النظام العام من غموض ونسبیة فإنه من الصعب تحدید حالات تأثیر العلانیة في النظام العام -1

فوجب علیه تأسیس حسن سیر العدالة، غیر أن حسن سیر العدالة لا یعني فقط الإنجاز للقواعد الإجرائیة المتعلقة بمصلحة 

المرجع، سلیمان عبد المنعم. د: أنظر.الحریة للفرد وتكفل حق الدفاعالمجتمع بل یشمل أیضا القواعد التي تضمن 

.90السابق، ص

یعتبر الإقتناع حالة ذهنیة ویمتاز بكونه ذا خاصیة ذاتیة نتیجة لتفاعل ضمیر القاضي عند تقدیره للأمور، لذلك فإن -2

لیقین القاطع في جمیع الأحوال، فاقتناع القاضي القاضي قد یكون مخطئا في تقدیره للأمور وبالتالي لا یمكنه الوصول إلى ا

.نسبي فیما یصل إلیه نتیجة لإشتراك عواطفه الشخصیة، بدون شعور منه في تكوین هذا الاقتناع
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بصحة حججه فلا یصح أن یكون لضمان تمكین الدفاع من إقناع القاضي )1(تلعبه الشفویة

.ضیق وقت المحاكمة ذریعة لضیق صدر القاضي وعدم انتباهه

القاضي وإنصاته صدر أن واجب القضاء هو الإنصاف ونجاحه في ذلك یكون بقدر سعة 

.وتفحص ما یدور أمامه بدقة وعنایةلما یبدي من دفاع 

.مبدأ الوجاهیة:ثالثا

یمتاز التحقیق القضائي الذي تجریه المحكمة بضرورة مباشرته بحضور الخصوم، وإن 

حضور النیابة شرط في صحة تشكیلیة المحكمة، أما بقیة الخصوم فالمحكمة ملزمة بتمكینهم 

أو المدعي المدني أو المسؤول عن من الحضور ویستوي الأمر في ذلك بالنسبة للمتهم 

كما أن حضور المتهم شرط لصحة إجراءات المحاكمة، فإجراء المحاكمة ،الحقوق المدنیة

.بدونه یعتبر حرمانا له من إبداء أوجه دفاعه وبالتالي فهو إخلال بحقوق الدفاع

طرف والغایة من إجراء المحاكمة بحضور الخصوم هو تمكین كل طرف من مناقشة دفوع ال

المتوافرة في القضیة قبل الاعتماد علیها في إصدار حكم الإدانة، )2(الآخر ومناقشة الأدلة

فمواجهة المتهم بالأدلة المتوافرة ضده ومنحه فرصة مناقشتها یمكنه رد ما یراه زائدا وذلك بأن 

یطرح هو الأدلة والمبررات التي من شأنها دحض أدلة الاتهام، فلا یعقل أن تتم إدانة

مناقشة ما یتوفر ضده من دلائل وقرائن وكذا تفحص القاضي لها منشخص دون تمكینه

یقصد بها إجراء كافة إجراءات المحاكمة شفاهة ویدلي الشهود والخبراء بأقوالهم أمام القاضي وتتم مناقشتهم فیها -1

.وتقدم الطلبات والدفوع وتجري مرافعة الإدعاء والدفاع كذلكبالكیفیة نفسها، 

فلا یكتفي بالحكم أخذا من واقع الأوراق ذلك لأن أساس المحكمة الجنائیة هو حریة القاضي في تكوین عقیدته من التحقیق 

من الكتابة والتأكد إلى حسن سیر العدالة، إذ تتیح للجمهور متابعة ما یدور في ساحة القضاء أكثر یفضي الشفوي الذي 

.تكون كلمته عنوانا للحقیقةمن شأنها دفع قضاء الحكم إلى أن من سلامة عدالة ما یصدر من أحكام وهي رقابة 

.209، المرجع السابق، ص حاتم بكار. د: أنظر

عناصر الإثبات تعني قاعدة وجوب مناقشة الدلیل في المواد الجنائیة أن القاضي لا یمكن أن یؤسس اقتناعه إلا على -2

التي طرحت جلسات المحاكمة وخضعت لحریة مناقشة أطراف الدعوى، فعلى القاضي أن یطرح للمناقشة كل دلیل قدم فیها 

.حتى یكون الخصوم على بینة مما تقدم ضدهم من أدلة

وتعتبر قاعدة وجوب مناقشة الدلیل ضمانة مهمة للعدالة حتى لا یحكم القاضي الجنائي من معلوماته الشخصیة أو بناء 

.456، الدفوع الجنائیة، ص عبد الحمید الشواربي. د: أنظر.على رأي الغیر
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وتمحیصها لكي یكون حكمه عادلا مبنیا على الیقین وذلك لكي یكون الحكم مسببا بصفة 

.یؤدي إلى نقضه)1(كافیة لأن نقص التسبیب

.حمایة الأحداث:الفرع الثاني

الحیاة الإنسانیة تلك المرحلة التي تتمیز بمجموعة الظواهر تعرف الحداثة بأنها تكون من 

الحیویة الجسمانیة والعضویة والنفسیة التي ینتقل بها الإنسان من دور التكوین والنمو 

الجسمي والنفسي الخاص بالولید إلى دور النمو والتكوین الجسمي والنفسي الخاص 

بالبالغین
)2(

.

مع وظروفها الاجتماعیة التي غالبا ما تكون هي العامل ونظرا لوضعیة هذه الفئة من المجت

بالإضافة إلى العوامل الأخرى، عمل التشریع الإجرائي لإخضاعها ، )3(الرئیسي في إنحرافها

لنظام وقانون یكاد یكون متمیزا جذریا عن مثیله بالنسبة للأشخاص البالغین، تضمن 

من هذه الناحیة دو التسبیبأعمال الرقابة علیه، ویبیشمل تسبیب الحكم ضمانة لصحته وبالتالي بالإطمئنان إلیه و -1

.225سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص . د: أنظر.أقرب ما یكون إلى الشروط الشكلیة اللازمة لصحة الحكم

قبته، من ناحیة مدى مطابقة التسبیبوتسبیب الحكم بالإضافة إلى كونه ضمانا لتحقیق العدالة فإنه یتیح للمحكمة العلیا مرا

.159، المرجع السابق، ص مسعود زیدة. د: أنظر.مدى سلامة تطبیق القانونللعقل والمنطق و 

إن مسألة الأحداث هي من المسائل التي شغلت رجال العلم الجنائي وعلم النفس منذ سنتین عدیدة، وما برحت موضع -2

الاهتمام والأبحاث، ولفت إلیها المؤسسات الدولیة التي عنیت بها أفردت لها فروعا تتبعها على أیدي رجال اختصاص، 

هیئته للحیاة الاجتماعیة بعد انحرافه، تحقیقا للغرض ذاته عدلت وكان همها إیجاد الوسائل الكفیلة بإصلاح القاصر وت

تشریعات دول كثیرة من أصول المحاكمات الجزائیة حتى تقر إجراءات خاصة بمحاكمة القاصرین ووضعت طرقا جدیدة 

یسري على لتنفیذ التدابیر أو العقوبات المقضي بما علیهم، فشخص القاصر یستلزم دراسة تختص به ومعالجة تختلف عما

.637، المرجع السابق، ص عاطف النقیب. د: أنظر.الراشدین

هناك علاقة غیر مباشرة بین الإزدهار الاقتصادي والعلاقات السیئة بین الآباء وأبنائهم، فالازدهار الاقتصادي یشجع -3

أكثر الناس وینمي فیهم رغبات جدیدة للحصول على المادیات واشباع الشهوات، وكنتیجة لذلك یلجأ الكثیر من الأطفال إلى 

لاد في طریقهم إلى مرحلة الرجولة في محیط الحرمان الاجتماعي، الاقتصادي الجنوح لتحقیق رغباتهم، كما أن نمو الأو 

، المرجع السابق، ص علي مانع. د: أنظر.الجریمة إلىوالعاطفي وعدم وجود سكن لائق یجعلهم في استعداد للإنحراف 

77.
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مجموعة الضمانات والتدابیر التي تتماشى مع سنهم وأفكارهم متبعا في ذلك إجراءات تتناسب 

.وهذا للحیلولة دون إغراقهم في الإجرام ومراعاة وضعیاتهم المختلفة، مع قدراتهم 

فلجأ المشرع إلى هذه الضمانات والتدابیر لكي یتسنى حمایة حقوق الدفاع لهذه الفئة من 

خلال جمیع ضدهمالمتخذةحمایة الأحداث سواء في المتابعة أو التدابیر المجتمع، وتظهر 

.المراحل

.الحمایة خلال المتابعة:أولا

خص التشریع الجزائريبالإضافة للقواعد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائیة فقد 

سمي بقانون 2015جویلیة 15صدر بتاریخ 15/12هذه الفئة بقانون خاص تحت رقم 

المتورطین في الجرائم المعاقب علیها سواء )الأحداث(الأطفالالمتهمین و الذي خص الطفل

كانت الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة بإجراءات خاصة، حمایة منه لهذه الفئة وتظهر 

  :ةأساسا في الإجراءات التالی

ن الرشد الجزائي یكون ببلوغ الثامنة عشرة وتكون العبرة في تحدیده بیوم ستقریر أن .1

من قانون حمایة الطفل على عدم جواز المتابعة 56، كما نصت المادة إرتكاب الجریمة

المتهم الذي لم یبلغ السن للطفلوهذا ضمان الجزائیة للطفل الذي لم یكمل العاشرة من عمره

متابعة، لأن هذا النوع من الأفراد یكونون غیر مؤهلین عقلیا ومعنویا ومعرضین القانونیة لل

.)1(للخطأ الجزائي بتوافر عوامل بسیطة سواء داخلیة أو خارجیة

أصلیة تلازم الفرد منذ یقصد بالعوامل الداخلیة مجموع الظروف أو الشروط المتصلة بشخص مجرم وهي قد تكون -1

ولادته وقد تكون الحدث وتكوینه، فإن سبیل علاجها لیست بالأمر الیسیر ویقتضي نتیجة لذلك اتباع طرق خاصة في 

.الوقایة والعلاج والتعلیم

وكه أما العوامل الخارجیة أو عوامل البیئة فهي مجموعة الظروف والعوامل التي تحیط بالحدث في بیئة معینة وتؤثر في سل

وتصرفاته كعلاقته بأسرته وأصدقائه وجیرانه وهي لا تقتصر على الظروف المادیة الملموسة بل تشمل أیضا الجانب 

، المؤسسة 1996، الأحداث المنحرفون، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، علي محمد جعفر. د: أنظر.المعنوي للبیئة

 .57و 28الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ص 
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حمایة الأحداث أثناء التحقیق معهم ومحاكمتهم وذلك بإنشاء في كل محكمة قسم خاص .2

تعیین القضاة واختیارهم حسب بالأحداث للفصل في كل القضایا الخاصة بهم ویتم ذلك 

سنوات فیما 3التي یولونها للأحداث وكفاءتهم وذلك بقرار من وزیر العمل لمدة العنایة

یخص المحاكم الموجودة بمقر المجالس القضائیة، أما المحاكم الأخرى التابعة لها، فیتم 

ادة ه المتعیین قضاة الأحداث بقرار من رئیس المجلس القضائي وذلك حسب ما تنص علی

.حمایة الطفلمن قانون 61

أوكلت مهمة المتابعة لوكیل الجمهوریة وحده الذي لدیه الحق في ممارسة الدعوى .3

دون الثامنة عشرة وحتى في الحالات التي الطفلالعمومیة في قضایا الجنح التي یرتكبها 

یرتكب فیها الحدث جریمة من الجرائم التي منح القانون بشأنها للإدارات العمومیة حق 

المتابعة، فما على هذه الأخیرة إلا تقدیم شكوى مسبقة لوكیل الجمهوریة الذي له حق المتابعة 

د صرامة واستقرار هذه الفئة التي وحده دون سواه وهذا حتى لا تمنح الفرصة لكل جهة بتهدی

.هي بحاجة إلى العنایة الكبیرة الكفیلة بإبعادها عن كل الضغوط

الذي یتشكل على مستوى )1(لحكم على الأحداث، لأن قسم الأحداثالتشكیلة الجماعیة ل.4

محلفین، ویتم تعیین المحلفین مساعدینكل محكمة للنظر في قضایا الحدث یرأسه قاضي و 

سنوات ویتم اختیارهم من بین الأشخاص البالغین أكثر من ثلاثین سنة وتكون لهم لمدة ثلاث

كما یختارون من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع ،درایة ومعرفة وإهتمام بشؤون الأحداث

.على مستوى كل مجلس قضائي ویحدد تشكیلها وطریقة عملها بمرسوم

ة التي یطغى ل أن تتم إحالتهم للمحاكمفمن خلال هذا تظهر الحمایة المقررة للأحداث قب

.الحدث)الطفل(في حقتتخذالتي قد التدابیروكذا نوعیة  يالوجوبعلیها الطابع السري 

كما تشكل غرفة أحداث على مستوى المجلس القضائي في الاستئناف المرفوعة ضد أحكام قسم الأحداث وكما تفصل -1

كجهة استئناف في الأحكام التي تصدر في مواد الجنایات عن قسم الأحداث الكائن مقره بالمجلس القضائي الذي یختص 

، مدى جواز الطعن بالنقض من جانب الطرف المدني سن بوسقیعةأح. د: أنظر.دون سواه بالفصل في جنایات الأحداث

سنة 3ة القضائیة، العدد المادة الجمركیة بوجه خاص، المجلفي الأحكام والقرارات بالبراءة في المواد الجزائیة بوجه عام في

.309، ص 1994
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كما على القاضي القیام بتحقیق غیر رسمي ویتمثل في البحث الاجتماعي حول كافة ظروف 

وإتخاذ الإجراءات والتدابیر الحدث وحالته العائلیة وذلك قصد الوصول لإیجاد تفسیر لأعماله 

اللازمة لإصلاحه أو إنقاذه، كما یقع على القاضي واجب تعیین محام للدفاع عن الحدث إن 

أو یوكل هذه لمحامین، وذلك إما من تلقاء نفسه لم یختر له نائبه أو ولیه القانوني أحد ا

.لمن قانون حمایة الطف67وهذا ما نصت علیه المادة المهمة للنقیب وذلك 

لفئة الأشخاص الأحداث الذي یهم فیهم الإصلاح أكثر من الردع فقد تقررت مجموعة  اإعتبار 

أو الجنح ومن التي تتخذ ضدهم في حالة ما إذا كانوا متهمین في جرائم الجنایات)1(التدابیر

:بینها

.بالثقةینجدیر أو عائلة تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص.1

.معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في مؤسسة.2

وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني مؤهلة .3

 .لهذا الغرض

.مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحةوضعه في .4

عند الإقتضاء تحت نظام الحریة المراقبة مع تكلیف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ وضعه .5

 .ذلك

، كما أنه لا من القانون المتعلق بحمایة الطفل على هذه التدابیر 70نصت المادة  قدو 

.سنة13قاصر في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة إذ لم یبلغ متهموز أن یوضع أي یج

إصلاحهم وتقویمهم وإعادتهم أصحاء الهدف الأول والأخیر من المعاملة الجزائیة للأحداث الجانحین یمكن في -1

المجتمع، لذلك فإن القواعد التي تحكم مسؤولیة الأحداث الجانحین هي قواعد خاصة وتختلف عن التي تحدد مسؤولیة 

البالغین ولا یتم ذلك إلا بإلغاء مؤسسة العقاب من تشریع الأحداث الجانحین، فالحدث الجانح مصنوع لا مولود، وهو ضحیة 

.جرمأكثر منه م

وإلى جانب ذلك فإجراءات الملاحقة والتحقیق والمحاكمة والتنفیذ یجب أن تكون متلائمة مع هدف إصلاح الحدث وتهذیبه 

بصورة تختلف عما هو مقرر للبالغین وهذا یعني إفراد محاكم خاصة تنظر في قضایا الأحداث الجانحین مكونة من قضاة 

.118، المرجع السابق، ص علي محمد جعفر. د :أنظر.متخصصین في شؤون الأحداث ورعایتهم
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وكذلك إذا تجاوز سن الثالثة عشرة ولم یتعد الثامنة عشرة لا یجوز وضعه في مؤسسة عقابیة 

لا مفر منه، أي إذا استحال اتخاذ أي إجراء آخر، ففي هذه ضروریا اء إلا إذا كان هذا الإجر 

.بالاحداث بالمؤسسة العقابیةالحالة یحجز في جناح خاص 

وأهم ما یمیز محاكمة الأحداث عن المحاكمة التي یخضع لها البالغون هو وجوب أن تكون 

كما یجوز للرئیس أن یسمح للحدث ،الجلسات سریة ولا یمكن أن تصبح علنیة لأي سبب

.بمغادرة قاعة الجلسة وذلك لإبعاده عن جو المحاكمة

وحفاظا على ما یتمتع به الحدث من حساسیة وكذا ما یمكن أن تحدثه هذه الإجراءات من 

صدمات قد تستمر مع الحدث طوال حیاته وبالتالي تزید الأوضاع تعقیدا ویصعب علاجه 

مع، غیر أن الحكم في قضایا الأحداث یصدر علنیا وبحضور وإعادة إدماجه في المجت

.الحدث

فالغرض من حمایة الأحداث إذا هو الحفاظ علیهم وإعادة إصلاحهم لأنه غالبا ما یؤدي 

وضعهم في مؤسسات مع المجرمین البالغین إلى انحرافهم ویصحبون بعدما كانوا أطفالا لا 

مجرمین محترفین، خاصة وأن المؤسسات یدركون ما مدى جسامة الفعل الذي ارتكبوه،

.)1(العقابیة أصبحت مدارس للإجرام

.خصوصیة محكمة الجنایات:الفرع الثالث

تعد محكمة الجنایات من أخطر وأهم المحاكم، مرد ذلك طبیعة إختصاصها والأحكام التي 

دان في تصدرها، فالجنایة جریمة تكون العقوبة الصادرة عقابا علیها، لا تمس الشخص الم

هي الأمكنة المحددة قانونا لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة داخلها فإن مساوئ )المؤسسات العقابیة(إذا كانت السجون -1

.ومحاسن السجون تكمن في مدى اختیار المشرع الوطني للنظام الذي یعتمد لتنفیذ الجزاء الجنائي

منه المشرع وسیلة لإصلاحهم وتقویهم عن طریق إعدادهم مؤسسة لإصلاح و تأهیل المحكوم علیهم إذ جعلفیكون السجن 

لما بعد تنفیذ العقوبات، لیعودوا بعد ذلك مواطنین مستقیمین صالحین، وقد یكون السجن مؤسسة تعشش فیها مدارس 

وطرقا خاصة إذا وسائل الإجرام-أو حتى المبتدئینإجرامیة، یتلقى فیها المحكوم علیهم سواء كانوا من معتادي الإجرام

.359، العقوبات السالیة للحریة والمشاكل التي تطرحها، ص عبد االله أوهایبیة. د: أنظر.اعتمد نظام اختلاط المسجونین
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حریته أو ماله فقط، بل قد تصل إلى المساس بحیاته وهذا  أمر خطیر جدا، فقد نصت 

:العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات وهي"من قانون العقوبات على أن 5المادة 

 .الإعدام.1

.السجن المؤبد.2

...".السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس سنوات وعشرین سنة.3

بالأمر الهین، مما یستوجب إخضاع المحكمة التي تصدرها إلى وهذه العقوبات لیست 

التي تجعل إجراءاتها واضحة جدا مع توفي أبعد )1(مجموعة كبیرة من الضوابط والشكلیات

الضمانات للمتهم لممارسة حقه في الدفاع عن حریته وحیاته أمام هذه المحكمة، وقد نظم 

یات والشكلیات المقررة لها بنصوص المواد من المشرع الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنا

.من قانون الإجراءات الجزائیة9مكرر322إلى  248

فبالإضافة إلى القواعد العامة المقررة للمحاكمات الجزائیة، فمحكمة الجنایات لا تترك الحریة 

ائل ، ولعل أهم الوس)2(للقضاة بشأن ترتیب الإجراءات أو إغفالها، وذلك تحت طائلة البطلان

الممنوح لحمایة حقوق الدفاع بالإضافة إلى الإجراءات التحضیریة لإنعقاد محكمة الجنایات 

  :هي

.)3(وجوب التحقیق في الجنایات:أولا

تعرف محكمة الجنایات عند المحامین والقضاة بأنها محكمة إجراءات باعتبار أن إدارة الجلسة ومراعاة تطبیق القواعد -1

القانونیة ذات الصلة تتطلب من رئیس محكمة الجنایات ومن القضاة المشاركین معه، حتى من النیابة أن یكونوا على 

ماما كبیرا بالقواعد الإجرائیة التي تستوجب احترام حقوق الدفاع، ومراعاة إطلاع واسع بوقائع القضیة، وأن یكونوا ملمین إل

، المرجع عبد العزیز سعد. د: أنظر.تطبیق القانون تطبیقا سلیما وصحیحا یقصد ضمان إصدار حكم منصف وعادل

.49السابق، ص 

قواعد إجراءات المرافعات أمام محكمة وما یثبت ذلك هو محضر المرافعات الذي یعتبر وثیقة قضائیة رسمیة إستوجبتها -2

الجنایات وتشكل جزءا مكملا لحكم محكمة الجنایات مثله مثل ورقة الأسئلة التي تعتبر أساس حكمها، فتحریر محضر 

،المرجع عبد العزیز سعد. د: أنظر.إستیفاء الإجراءات المقررة قانونا وكذلك لضمان حمایة حقوق المتهم ودفاعه

 . 50ص.السابق

".التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات"من الإجراءات الجزائیة على 66تنص المادة -3
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وذلك خلافا للجنح والمخالفات التي قد تصل مباشرة إلى المحاكمة دون أن یمر المتهم أمام 

إلا بعد مرور القضیة عبر التحقیق مع قاضي التحقیق، فمحكمة الجنایات لا یمكن أن تنعقد 

.جمیع الضمانات التي یقررها لحقوق الدفاع

وبعد ذلك یتم إرسال الملف إلى النائب العام الذي یحیله على غرفة الإتهام وذلك لأجل 

المراقبة الآلیة للتحقیق قبل أن تصدر هذه الأخیرة قرارها بالإحالة على محكمة الجنایات أین 

المتهم بصفة لا تدع مجالا للغموض وكذا تحدید الوقائع المتابع من أجلها یتم توضیح هویة

وجوبا لمعرفة الحالة الذي یجري)1(وتكییفها القانوني، مع الإشارة إلى بحث الشخصیة

الاجتماعیة للمتهم وكذا سوابقه مع العدالة الجزائیة، وذلك حتى یصل الملف إلى محكمة 

لأن أي نقص فیه أو غلط قد یؤدي إلى عواقب وخیمة الجنایات من أي غموض أو نقص، 

.على المتهم

لمعاونة حضور محام في الجلسة "من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 292تنص المادة 

".ب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهمدوعند الاقتضاء ین، المتهم وجوبي 

قانونا في تحقیق هذا الضمان أن فحضور المحامي وجوبي أمام محكمة الجنایات، ویكفي 

یكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه فالمهم أن یكون قد تحقق للمتهم الدفاع على 

.الوجه الذي یتطلبه القانون

، ویمكن أن یكون محامیا واحدا )2(والأصل أن المتهم حر في اختیار من یتولى الدفاع عنه

ن لا یكون هناك تعارض بین مصلحة حاضرا عن أكثر من متهم في الدعوى على أ

وأثناء هذا البحث یتم التعرف بصفة جیدة على المتهم وكل ما یحیط به من عوامل قد تكون دفعته إلى إرتكاب -1

لعل أهم ما یتضمنه هذا البحث هو الخبرة العقلیة و  ،الجریمة، وكذا حالته العائلیة، ومعرفة ما إذا كان مسبوقا قضائیا أم لا 

.التي تجرى على المتهم لمعرفة مدى تحمله للمسؤولیة الجزائیة عن الفعل الذي قام به وبذلك استحقاقه للعقاب

للمدافع عن المتهم دور غیر منكور في مواد الجنایات، فلا یجوز مطلقا محاكمة متهم بجنایة أمام محكمة الجنایات -2

ون وجود محام یدافع عنه فإن لم یكن للمتهم مدافع وجب على المحكمة أن تعین له محامیا یتولى الدفاع عنه، فإذا أجرت د

المحاكمة دون محام سواء كان مختارا من المتهم أو مندوبا بواسطة المحكمة، فإن كل إجراءات المحاكمة تقع باطلة بل إن 

.172، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم. د: رأنظ.هذا البطلان یرقى إلى حد الإنعدام
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المتهمین في الدعوى، وبالمقابل یجوز منح المساعدة القضائیة لأحد المتقاضین، فیعین له 

.محام تلقائیا

وینص القانون على وجوب حضور المحامي عن كل متهم بالجنایة للمرافعة عنه أمام 

عد أن یكون قد ألم بكل محكمة الجنایات على أن یكون الدفاع حقیقیا یبدیه المحامي ب

ظروف الدعوى ومراحلها السابقة، وحضور المحامي وجوبي خلال كل إجراءات المحاكمة 

من أولها إلى نهایتها، وكل إجراء یقع في غیر مواجهته یكون باطلا، ولكن عند إعلان 

المحامي رغبته في الإنسحاب من المرافعة لا یترتب عنه إخلال بصحة إجراءات المحاكمة 

،غیر أن المحكمة العلیا فصلت في مسألة إنسحاب جب أن یعین للمتهم محام آخروی

المحامي اثناء سریان جلسة المحاكمة دون سحب تأسیسه من الملف وهو ما جاء في قرارها 

یشكل إنسحاب المحامي ، غیر المتنازل عن "و الذي جاء فیه2009جویلیة15المؤرخ في

، كما أن المحامي حر في )1("دام النص السامح بذلك،تصرفا غیر قانوني،لإنعالتأسیس

مناسبة، فالقانون لم یرسم اختیار دفاعه طبقا لما یراه في مصلحة المتهم وبالطریقة التي یراها 

للدفاع عن المتهم إتباع خطط معینة بل ترك أمر الدفاع بما یرتضیه ضمیر المحامي 

الذین یفترض أن یشكلوا أغلبیة الأصوات في وخبرته التي قد یضفیها للتأثیر على المحلفین 

.مداولات محكمة الجنایات

.294، العدد الثاني، الصفحة 2010مجلة المحكمة العلیا لسنة -1
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.وجود المحلفین:ثالثا

باعتبارهم )1(یلعب المحلفون دورا كبیرا في إضفاء الطابع الشعبي على محكمة الجنایات

أعضاء فیها، وذلك خاصة أثناء مرحلة المداومة والإجابة عن الأسئلة المطروحة علیهم 

 267إلى  259حسب قناعتهم بخصوص كون المتهم مذنبا أم لا، وقد نصت المواد من 

على الإجراءات وكیفیة إختیار المحلفین وإعداد قائمتهم والشروط الواجب توافرها في كل 

.ومهام المحلفشخص یتولى دور 

غیر أنه ولضمان نزاهتهم فقد ضمن القانون للمتهم الحق في رد ثلاثة محلفین سواء بنفسه 

قانون الإجراءات من 284أو بواسطة محامیه دون إبداء الأسباب وذلك بموجب نص المادة 

.الجزائیة

ك بوضع فمحكمة الجنایات هي التي توفر أكبر قدر من الضمانات لحمایة حقوق الدفاع وذل

الوسائل السابقة في خدمة مصالح المتهم باعتباره الطرف الضعیف أمام المحكمة مع وجوب 

مارس 28،و من بین الإجتاهد القضائي الذي سایر هذا نجد القرار المؤرخ في احترامها

من المقرر قانونا أنه یجب على رئیس محكمة الجنایات عندما تثبت "فیه ءالذي جا2000

، وذلك دائما خدمة لمصلحة المتهم)2("أن یطرح سؤالا عن الظروف المخففةإدانة المتهم 

غیر أن كل هذه المبادئ سواء المقررة للمحاكمة بصفة عامة أو محكمة الجنایات بصفة 

.خاصة یجب أن یتبعها حق آخر وهو الحق في الطعن الذي هو موضوع المطلب الثاني

ن مجلس المحلفین یعكس المواقف والآداب الاجتماعیة للمجتمع الذي أختیروا منه، یعیشون للیوم الذي یعملون فیه ا -  1

وهو ما یعتقدون، ومجلس المحلفین هو إحدى المؤسسات الحكومیة المجردة من الطموح، بفقط ویقومون بإسناد الحق حس

من جهة أخرى عامل مساعد على التخفیف من حدة القانون، لما كان مجلس المحلفین منبثقا من المجتمع فإنه یعطي 

.للقانون قبولا عاما لا یمكن أن تعطیه أحكام القضاة، والمفروض في المحلفین أنهم یمثلون أجزاء المجتمع

.45، المرجع السابق، ص إبراهیم إسماعیل وهیب. د: أنظر

.275، الصفحة 65نشرة القضاة، العدد-2
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.الطعن في الأحكام:المطلب الثاني

تطبیقا لمبدأ درجتي التقاضي وتحقیقا للعدالة وإنصافا للمحكوم علیه وحمایة حقوق الدفاع 

وجه الطعن التي قد تخدم فوع التي یراها مناسبة أو إثارة أوالسماح للشخص بإبداء الد

مصلحته وقد تؤدي إلى تبرئته بعد أن تم الحكم علیه، فإن منح الحق في الطعن وطلب 

.مهم جدامراجعة الأحكام أمر

فلكون أي إنسان غیر معصوم من الخطأ والقضاة كذلك فقد یحصل أن یدان شخص ویحكم 

علیه بعقوبة سالبة للحریة أو غرامیة مالیة، ولما كانت حریة الإنسان من أغلى ما یكسب بعد 

حیاته فإنه من الضروري السماح له بالطعن في الأحكام الجزائیة التي قد تصدر ضده، والتي 

ضر بمصالحه المادیة أو المعنویة، فمن المتعارف علیه فقها أن طرق الطعن هي قد ت

وسائل قانونیة خولها المشرع للخصوم في الدعوى، بمقتضاها یمكنهم رفع ما أصابهم من 

.)1(ضرر ناتج عن حكم أو قرار قضائي في غیر مصالحهم

كوم علیه الحق في الطعن فالمشرع الجزائري، وعلى غرار جمیع التشریعات الأخرى منح للمح

حكام وكذا قرارات المجالس القضائیة والغرض من ذلك هو الحصول على حكم مغایر الأفي 

.للحكم الأول أو القرار الذي صدر ضده أو إلغائه

أن الحكم ینطق به  دیبللقانون مصیبا للحقیقة ومطابقا یجتهد لیأتي الحكم الجزائيفالقاضي

ره یبشر غیر معصومین ومعرضون لإحتمال الخطأ الذي ینعكس ظلما أو ضررا یتجاوز نظ

بل وربما لا ینكشف ذلك الخطأ إلا بعد صدور الحكم، فیتضح ،في المجال المدني بكثیر

مدى مجافاته للواقع والقانون وخیر سبیل لإصلاح مثل هذا الخطأ هو تنظیم طرق الطعن 

.)2(كام تكفل تداركه وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم ودعم الثقة في القضاءفي الأح

.453، المرجع السابق، ص مولاي ملیاني بغدادي-1

طرق الطعن في الأحكام بالنظام العام نظرا لما تسعى إلیه من مصلحة عامة هي الكشف عن الحقیقة وحسن تتعلق-2

السابق، المرجع، عبد االله أوهابیة:أنظر. هتطبیق القانون وینبني على ذلك أن أقبول الحكم لا یحول دون إمكانیة الطعن فی

. 478ص 
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فالحق في الطعن في الحكم الجنائي رخصة قررها القانون لأطراف الدعوى استظهارا لما 

یكون قد علق به من شوائب، ومن ثمة المطالبة بإلغائه أو تعدیله دنوا به إلى الحقیقة 

في علیه یعتبر وسیلة من شأن مباشرة المتهم لها دعم حقه الواقعیة والقانونیة وبالبناء

، فالاقتناع لإمكانیة ورود الخطأ في أحكام القضاة كان وراء إجازة الطعن )1(محاكمة عادلة

فیها، تنقیة لها من عیوبها ورفعا لما یترتب عنها من غبن بالنسبة للمتهم سعیا لتحقیق 

سیكون عرضة للإلغاء یجعله یحرص على تدقیقه العدالة، كما أن علم القاضي أن حكمه 

.قبل إصداره مما یقلل فرص وقوع الخطأ

الذي جرت  يقد ینطوي الحكم الجنائي على إدانة خاطئة وفیها ما یدل على أن الفعل الجرم

لتجریم أو أنه  وقع متكاملا من یقع على النحو الوارد في نموذج امحاكمة المتهم بشأنه لم

، ولكن بوصف )الفاعل(رت محاكمته أو أن المحكمة قد حاكمت مقترفة شخص غیر الذي ج

غیر الذي ینبغي أن یحاكم بمقتضاه، ومن ثمة تكون قد أحلت الإدانة محل البراءة أو أدانت 

شخصا غیر الجاني الحقیقي أو أنها أدانته بجرم أشد مما كان ینبغي أن یحاكم علیه دون 

ات فلم تسمع طلباته ولم تحقق له دفعا ولم تتح له فرص مراعاة ما یتطلبه القانون من ضمان

.الدفاع عن نفسه

للمتهم بالطعن في الأحكام بطریقتین والطریقة الأولى هي الجزائريلقد سمح القانون الجزائري

یر عادیة وتتمثل غأما الطریقة الثانیة، فهي .الطعن العادي، إما بالمعارضة أو الاستئناف

لتماس إعادة النظر، ولعل في ذلك كله خدمة لمصالح المتهم، وحفاظا وإ في الطعن بالنقض

الحكم ضده باتا، وسنشرح ذلك في الفرعین بحعلى حقوقه في الدفاع عن نفسه إلى أن یص

:التالیین

.الفرع الأول في الطعن بالطرق العادیة

.اني في الطعن بالطرق غیر العادیةالفرع الث

.283، المرجع السابق، ص حاتم بكار. د -1
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.العادیةطرق الطعن بال:الفرع الأول

تهدف طرق الطعن العادیة إلى إعادة النظر في القضیة من جدید بشقیها القانوني 

الأشكال المحددة في القانون وتتمثل في المعارضة بوالموضوعي وهي مفتوحة للمتقاضین 

و حق ینشأ بصدور الحكم المطعون ضده ذلك قصد لاستئناف، فسلوك إحدى هذه الطرق هوا

.غیر أن هذا الحق مشروط في مباشرته بتوافر عناصر لابد منهاعدیله، تإلغائه أو 

.الطعن بالمعارضة:أولا

إنّ المعارضة وإن كانت طریقا عادیا إلا أنها قاصرة على نوع معین من الأحكام والقرارات 

وهي الأحكام والقرارات الغیابیة، فقد قدر المشرع أن المتهم الذي حكم غیابیا قد یتوافر لدیه 

منعه من الحضور وبالتالي لم یتمكن من إبداء دفاعه لذلك أجاز له الطعن بهذا عذر 

وما بعدها من قانون 409الطریق وذلك ضمن الشروط والأشكال المنصوص علیها بالمادة 

:الإجراءات الجزائیة

جراء بموجبه یستطیع من صدر حكم غیابي ضده أن یعود إلى إ )1(المعارضةتعتبر.1

الجهة المصدرة للحكم، ویطالب إعادة النظر من جدید في القضیة وإصدار حكم 

من 409حضوري بناء على الوقائع موضوع المتابعة، وقد نصت على ذلك المادة 

"قانون الإجراءات الجزائیة نسبة لجمیع كأن لم یكن بالیصبح الحكم الصادر غیابیا :

، فالمعارضة طریق طعن غیر ناقلة لأن ..."ماقضي به إذ قدم المتهم معارضة في تنفیذه

المطعون فیه أو یعاد إلى الجهة نفسها، الحكمالطعن ینظره القاضي الذي أصدر

فالدعوى تعرض على المحكمة التي سبق أن حكمت في غیبة أحد الخصوم عدا النیابة 

.)2(المحكمةالتي هي عنصر في تشكیل 

أوجدت المعارضة لمواجهة الأحكام الصادرة في غیبة المتهم إستجابة لمبدأ المواجهة وتمكینا للمتهم من مباشرة حقه في -1

.306، المرجع السابق، ص حاتم بكار. د: أنظر .الدفاع
.517، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص أحمد شوقي الشلقاني. د -  2
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لقد حدد القانون إجراءات الطعن بالمعارضة ویتم ذلك بتقریر كتابي أو شفوي یودع لدى .2

قلم كتاب الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة عشرة أیام من تاریخ 

.التبلیغ

من قانون الإجراءات الجزائیة منحت للمتهم ضد 412/4تقتضیه المادة كما والمعارضة 

وذلك لا یمنع محامیه من تسجیل الأحكام الغیابیة الصادرة في مواد الجنح والمخالفات

همه الكثیر فإن كان التبلیغ یجب أن یكون شخصیا للمحكوم فالمعارضة عوضا عنه كما ی

كده قرار المحكمة العلیا المؤرخ في أعلیه غیر أن تسجیل المعارضة یحق لمحامیه وهو ما 

تسجیل المعارضة ،یمكن لمحامي المحكوم علیه، غیابیا" ص علىالذي ن2003مارس 28

أما فیما یتعلق بالجنایات، فالمعارضة تستبدل ".المطعون بها في الحكم  الجزائي الغیابي

بأسلوب إزالة أثر الحكم الغیابي عن طریق حضور المتهم أو إلقاء القبض علیه قبل إنقضاء 

.)1(ادة النظر والحكم في القضیة من جدیدالعقوبة المقضي بها بالتقادم وذلك بإع

فالأحكام الغیابیة الصادرة عن محكمة الجنایات لا تقبل المعارضة فیها بالمعنى الدقیق للحكم 

الغیابي، إنما تخضع لقواعد خاصة هي أنه فور القبض على المتهم أو تقدیم نفسه، تسقط 

من قانون  326و 317اد بقوة القانون جمیع الإجراءات التي إتخذت ضده حسب المو 

الإجراءات الجزائیة دون حاجة إلى تسجیل المعارضة وتتبع عندئذ في شأنه الإجراءات 

المتهم في الإجراءات  عمن القانون ولا یعني ذلك إعادة التحقیق م326العادیة وفقا للمادة 

ادة السابقة بحجة وجوب التحقیق في الجنایات، بل المقصود من الإجراءات العادیة إع

ولعل أهم نقطة وما یلیها،249ت وفقا لنص المادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایا

.في حق المتهم في المعارضة هي أثرها على مركزه وحقوقه

كأن لم یكن وفي ذلك حمایة كبیرة توقف المعارضة تنفیذ الحكم المعارض وتجعله.3

، إذ لا ینفذ الحكم الذي جاء غیابیا مع حریتهوواضحة لحق المتهم في الدفاع عن نفسه و 

، طرق الطعن في الأحكام والقرارات الجزائیة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة جبارة محمد. د -  1

.33، ص 1995، سنة 1الاقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، العدد 
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ما یحمله من أخطار على حقوق المتهم الذي لم یحضر ولم یدافع ولم یمارس حقه في 

مناقشة الأدلة المتوافرة ضده ولم یسمح له بإبداء ما یخدم مصلحته من دفوع وأسانید قد 

.تبرئه

عن جلسة النظر في لكن حق المتهم في المعارضة لیس مطلقا لأنه في حالة التغیب

من 413معارضته رغم صحة تبلیغه، فإن المشرع وبموجب نص الفقرة الثالثة من المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة یجعلها كأن لم تكن، وعلى هذا الأساس یتوقف إعادة نظر الدعوى 

على حضور المتهم المعارض في الجلسة المحددة لذلك، فإذا غاب فقد حقه في المعارضة 

المعارضة لا "رة ثانیة إذ لا تجوز المعارضة في حكم غیابي إلا مرة واحدة تطبیقا لقاعدة م

و حمایة لحقوق المتهم المحبوس فقد إشترط الإجتهاد القضائي إثبات التبلیغ "ل المعارضةبتق

و طریقة التكلیف بإعتباره محبوسا لا یملك حریة التنقل و الحضور وهو ما یفهم من القرار 

القرار الناطق بإعتبار معارضة  ضیتعر "الذي قضى بأنه2013جویلیة 25خ في المؤر 

محبوس كأن لم تكن للنقض في حالة إنعدام الدلیل على تبلیغه بتاریخ جلسة المعارضة و 

."عدم توضیح طریقة تكلیفه بالحضور

.)1(الطعن بالاستئناف:ثانیا

القانون طریقا عادیا آخر وهو الاستئناف غیر بالإضافة إلى الطعن بالمعارضة، فقد وضع 

.أنه یتمیز عنها في جوانب كثیرة وهو یرد على الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات

أما أوجه الاختلاف، فالاستئناف یشمل نطاق أوسع من أحكام في حین أن المعارضة قاصرة 

ا یحق له الإستئناف مباشرة وهو ما ،غیر أن المحكوم علیه غیابیعلى الأحكام الغیابیة فقط

للمتهم، "الذي نص على2009جانفي 28ذهبت إلیه المحكمة العلیا بقرارها المؤرخ في 

المحكوم علیه غیابیا، حق الإختیار بین الطعن بالمعارضة أو بافستئناف في الحكم 

، كما أنه "اف الغیابي،الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي لیس شرطا لقبول الطعن بالإستئن

وهو نظام من حكم المحكمة الأدنى إلى المحكمة الأعلى، بغیة إعادة نظر الدعوى موضوعا وقانونا توصلا لإلغاء -1

.306المرجع السابق، ص، حاتم بكار. د: أنظر.الحكم الصادر فیها أو تعدیله لمصلحة المستأنف
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حق لجمیع الخصوم في الدعوى في حین أن المعارضة قاصرة على المتهم والمسؤول المدني 

والطرف المدني، كما أن الاستئناف یقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة 

الأولى، بینما المعارضة جائزة في أي حكم غیابي سواء صادر عن المحكمة الابتدائیة أو

.ائیةلصادرة عن الغرفة الجز القرارات ا

ویختلف الاستئناف عن المعارضة في أثره الناقل، فالمحكمة التي تنظر الطعن تكون مختلفة 

م في علو درجتها وبالتالي هي قادرة على تقییم حكم محكمة كعن المحكمة التي أصدرت الح

یمتد "ضت بأنهأین ق2009جانفي28وهو ما أكدته المحكمة العلیا بتاریخ الدرجة الأولى

إلى الحكم الغیابي، یجب أثر إستئناف المتهم الحكم الناطق بإعتبار المعارضة كأن لم تكن

، وقد أقر المشرع هذا الطریق لكونه یحقق "على قضاة الإستئناف مناقشة موضوع الدعوى

الضمان الكافي لتحقیق العدالة إذ یكون الحكم النهائي الذي صدر في الدعوى بعد تحقیقها

ونظرها على درجتین أكثر وأقرب إلى الحقیقة وأكثر تعبیرا عنها، وقد نظمه المشرع في المواد 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 438إلى  416من 

إن مجال الطعن بالاستئناف هو جمیع الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات، إلا أن 

مواد المخالفات وذلك بموجب نص المادة المشرع أورد شروط إستئناف الأحكام الصادرة في

یجوز الطعن بالاستئناف في كماإجراءات جزئیة على أن تقضي بعقوبة حبس ، 416

وذلك  الإبتدائیة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیةالأحكام الصادرة عن محاكم الجنایات

الذي تم إستحداثه راء جمن قانون الإجراءات الجزائیة و هو الإ 248فيبموجب نص المادة 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات 2017مارس 27الصادر بتاریخ 07/17بموجب القانون 

غیر أن الإجتهاد القضائي إستقر على عدم قبول إستئناف النیابة للأحكام الغیابیة الجزائیة

یجب "الذي قضى ب2005جوان 29غیر المبلغة للمتهم وذلك بموجب القرار المؤرخ في 

على قاضي الإستئناف التصریح بعدم قبول إستئناف وكیل الجمهوریة حكما غیابیا ، غیر 

."مبلغ للمتهم، لكونه سابق لأوانه
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ستئناف یعتبر خرق للتقاضي على درجتین وهو ما أكده القرار لإكما أن قبول مثل هذا ا

المدني قبول طعن وكیل الجمهوریة و الطرف "القاضي ب2008جویلیة 30المؤرخ في 

بالإستئناف، في حكم غیابي تجاه المتهمین غیر المبلغین به، خرق لمبدأ التقاضي على 

".درجتین

وز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا مع الحكم القطعي، وذلك جی و لا

لما یترتب عن الاستئناف في هذه الحالة من عرقلة السیر في الدعوى والفصل فیها وهذا 

.فا للمسائل المدنیةخلا

غیر أن الإستئناف في الأحكام قبل الفصل في الموضوع جائز إذا قضت بعدم 

ورغم ذلك فلا یمكن إنكار ما للإستئناف من دور في ضمان للمتقاضین .)1(الاختصاص

ما رفع قضایاهم إلى محاكم أعلى درجة وصولا إلى ئالحمایة اللازمة لحقوقهم ویمكنهم دا

.)2(وتجنب تعسف القضاة أحیانا، أو عدم تطبیقهم للقانون تطبیقا سلیماإقتضاء حقوقهم

قد تم تحدید إجراءات رفع الاستئناف بالطریقة التي تتم فیها المعارضة وذلك في أجل ل.1

من قانون الإجراءات 429أیام من تاریخ النطق بالحكم الحضوري، وقد جاءت المادة 10

ونصت على وجوب إنعقاد جلسة النظر في ،الجزائیة بضمانة بخصوص المتهم المحبوس 

وذلك بغیة الإسراع في و إلا یخلى سبیله من تاریخ رفعهالاستئناف وجوبا خلال شهرین 

الإجراءات وعدم الإضرار بحریة المحبوس خاصة إن كان القاضي الأول أغفل بعض 

.العناصر التي من شأنها تبرئة ذمته

تظهر أهمیة الحق في الاستئناف في أثره المهم كونه یوقف تنفیذ الحكم المطعون .2

من 433/2ه أضرار یصعب إصلاحها، كما جاءت كذلك المادة لأن التنفیذ قد تنتج عن.فیه

قانون الإجراءات الجزائیة بضمانة مهمة جدا لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، إذ تنص 

هیدي والتحضیري إلا مع الحكم الفاصل في من قانون الإجراءات الجزائیة یمنع استئناف الحكم التم427نص المادة -1

، دراسات قانونیة مختلفة، حمدي باشا عامر:أنظر.الموضوع وبذلك فالتفرقة بینهم لیس لها أثر قانوني في المجال الجزائي

.235، ص 2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، سنة 
.475، المرجع السابق، صمولاي ملیاني بغدادي. د -  2
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لیس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن "... على أن 

هم من ذلك أن قضاة المجلس علیهم واجب فیف..."الحقوق المدنیة أن یسيء حالة المستنأف

.)1(عدم الإضرار بالمتهم وعدم تشدید العقوبة

322وقد ورد هذا المبدأ كذلك بالنسبة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة بموجب نص المادة 

وذهب الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا إلى أكثر من من قانون الإجراءات الجزائیة9مكرر

یجوز للمجلس القضائي، في "الذي قضى بأنه2010سبتمیر 30المؤرخ في  ذلك في القرار

."حالة إستئناف النیابة العامة لوحدها، تأیید الحكم أو تخفیف العقوبة

رغم كونه ذا أهمیة كبیرة إلا أن الاستئناف یعاب علیه الإطالة في الفصل في الدعوى و 

وى المجالس فیه بسبب كثرة القضایا عل مستالعمومیة والسبب في ذلك هو طول مدة النظر 

م كن تم توقیف الحوإ ،والحكم فیها، مما یجعل المتهم اع في جدولتهاالقضائیة وعدم الاسر 

في حالة من التوتر وعدم الاستقرار وهو ما یتعارض مع وجوب كون ،الذي قضى بإدانته

لمتهم مصیره، كما یؤثر من تبسیط الإجراءات لیعرف اذلك المحاكمة سریعة وما یستلزمه 

.أیضا في سرعة المحاكمة امتیاز ممثلي النیابة بآجال أكبر مما هو مقرر لباقي الأطراف

.الطعن بالطرق غیر العادیة:الفرع الثاني

أو القرار وتطرح على المحكمة تختص طرق الطعن غیر العادیة بالناحیة القانونیة من الحكم 

العلیا باعتبارها جهة تقضي سواء لصالح القانون أو لصالح الخصوم، وقد نظم قانون 

الإجراءات الجزائیة كیفیة الطعن بالطرق غیر العادیة في الكتاب الرابع ببابیه الأول والثاني، 

لأنهما لیسا من ولقد سمیا كذلك .وهذه الطرق هي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر

شأنهما إعادة طرح الدعوى برمتها من جدید أمام القضاء المطعون أمامه بالنقض 

مة وعارض المتهم فقضي فیه بالعقوبة نفسها أو ایصدر حكم غیابي على المتهم بعقوبة ولم تستأنف النیابة الع قد -  1

بعقوبة أخف، فأستأنفت النیابة هذا الحكم الأخیر، فلیس للمجلس القضائي أن یشدد العقوبة على المتهم بما یجاوز العقوبة 

النیابة راضیة المحكوم بها علیه غیابیا أعمالا لمبدأ أن المتهم لا یضار بطعنه، فهو الذي عارض الحكم الغیابي بینما كانت 

.502المرجع السابق، ص، أحمد شوقي الشلقاني:أنظر.به
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أو التماس إعادة النظر، بل الحكم في الدعوى بناء على أسباب الطعن المنصوص علیها 

.)1(قانونا

.الطعن بالنقض: أولا

الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي، بواسطته یطلب أحد الخصوم نقض الحكم 

أو القرار المطعون فیه لمخالفته القانون، وبناءا على ذلك فالقاعدة هي أن المحكمة العلیا لا 

تعید النظر في موضوع النزاع الذي فصل فیه قضاة الموضوع ولا تبحث مادیات ووقائع 

ا الحكم أو القرار المطعون فیه، بل هي تقبل هذه الوقائع ثم تبحث ما إذا النزاع التي أكده

.كان القانون الذي طبق علیها كان بصفة سلیمة

فهذا الطریق لا یعرض الخصومة على المحكمة العلیا كما رددت بین الأطراف أمام محكمة 

فیها، ولیست الموضوع أو المجلس القضائي، إنما یتم مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر

كل القرارات والأحكام قابلة للطعن بالنقض بل حصرها المشرع، كما یجب أن یكون الطعن 

.)2(على أسباب قانونیة خاصة محددة مسبقا

یجوز الطعن بطریق النقض "من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 495لقد نصت المادة 

:أمام المحكمة العلیا

الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الإختصاص أو التي قرارات غرفة الاتهام في . أ

.القاضي أن یعدلهااستطاعةتتضمن مقتضیات نهائیة لیس في 

.455، المرجع السابق، صمولاي ملیاني بغدادي. د -  1
لا یقصد بالطعن بالنقض به تجدید الدعوى أمام قضاء یعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، لأنه لا یتصدى أساسا -2

تحدید المسؤولیة أو العقوبة وإنما یسلم به حسبما جاء بمدونات الحكم محل الطعن للموضوع سواء فیما یتعلق بالوقائع أو 

.وینحصر دوره في الكشف عن مدى تورط الحكم المطعون فیه في الخطأ في القانون

ها فالطعن بالنقض خلافا للطعن في المستقبل محدد بالأوجه أو الأسباب التي یمكن الاستناد إلیها، فإذ بني الطعن على سوا

قضي برفضه، فهذه الأوجه تقوم على مخالفة القانون وهو ما یتفق مع دور المحكمة العلیا في السهر على تطبیق القانون 

، أحمد شوقي الشلقاني. د: أنظر.الوحدة الحلول القانونیة بالنسبة لما یعرض على القضاء من وقائعبصفة سلیمة، تحقیق

 .   547و 531 صالجزء الثالث، المرجع السابق، 
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في آخر درجةالفاصلة في الموضوع أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة في  . ب

أو التي ها بقرار مستقل في الاختصاصفي مواد الجنایات و الجنح أو المقضي فی

لسیر في الدعوى العمومیةتنهي ا

ناف الذي تضرر منه الطاعن رغم ئفي قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الإست.ج 

.عدم إستئنافه

في آخر درجةالفاصلة في الموضوع أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة في . د

."في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة بوقف التنفیذ

فبالرجوع إلى نص هذه المادة یتضح جلیا نوع الأحكام والقرارات التي یجوز الطعن بالنقص 

و الرقابة فیها، وإن كان عدم إمكانیة رفع الطعن بالنقص فیما یخص الحبس المؤقت 

حریة المتهم خاصة في حال عدم توافر الأدلة الكافیة لوضعه قد یؤثر سلبا على القضائیة 

رهن الحبس، فتطبیق هذه المادة یؤدي إلى منع المحكمة العلیا من النظر في القرارات 

الصادرة في مجال الحبس المؤقت وإن كانت مخالفة لقواعد إجرائیة جوهریة وهو مساس 

.بحقوق الدفاع

من قانون  5فقرة  496وذلك بالنص في المادة لكن القانون منح ضمانة مهمة للمتهم

قرارات المجالس القضائیة المؤیدة الإجراءات الجزائیة على عدم إمكانیة الطعن بالنقص في 

لأحكام البراءة في مواد المخالفات و الجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث سنوات 

.أو تقل عنها

ممارسة حقه في الطعن بالنقض بموجب نص المادة للمحكوم علیهوقد أجاز القانون 

.بنفسه أو بواسطة محامیه أو الوكیل المفوض عنه بتوكیل خاصب وذلك سواء /497

لقد حددها قانون الإجراءات الجزائیة في ثماني حالات بموجب :الطعن بالنقضأوجه-1

  : وهي 500المادة 

.عدم الاختصاص.1
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.تجاوز السلطة.2

.جوهریة في الإجراءاتمخالفة قواعد .3

.وقصور الأسباب امدإنع.4

.طلب أو في أحد طلبات النیابة العامةال وجهإغفال الفصل في.5

جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما تناقض القرارات الصادرة من .6

.قضى به الحكم نفسه أو القرار

.مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه.7

.القانونيإنعدام الأساس .8

وكذا نوعیة الأحكام والقرارات التي یمكن الطعن فیها ولعل حصر حالات الطعن بالنقض

تبرره طبیعة عمل المحكمة العلیا باعتبارها محكمة قانون ولیست محكمة موضوع فدورها 

یقتصر على مراقبة الشكلیات والإجراءات اللازمة لعدالة المحاكمة وذلك بالسهر على أن 

الموضوع كافة الضمانات المقررة للمتهم ویسمحوا له بالاستفادة منها وكذا مراقبة یوفر قضاة 

.مدى تطابق القانون مع الوقائع، أي سلامة تطبیقه

فهي لا شأن لها بموضوع الدعوى ومن ثمة فمتى نقض الحكم المطعون فیه لا تفصل في 

، أو إلى )1(مشكلة تشكیلا جدیداالدعوى، ویتعین علیها إحالتها إلى الجهة القضائیة نفسها 

.جهة فضائیة أخرى، أو دون إحالة

:كیفیة الطعن-2

أو   یمكن تقدیم الطعن بالنقض بتقریر لدى كتاب الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 

القرار المطعون فیه، ویوقع على التقریر كل من الكاتب والطاعن أو محامیه وقد نصت 

ثمانیة أیام لتقدیم الطعن بالنقض ابتداء من تاریخ النطق بالحكمعلى مهلة 498المادة 

.أو القرار الحضوري

.566 صالجزء الثالث، المرجع السابق، ، أحمد شوقي الشلقاني. د -  1
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حالات یمدد 3إلا أنه وضمانا لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، قد استثنت هذه المادة 

ي فیها أجل تقدیم الطعن ولا یسري إلا من تاریخ التبلیغ بدلا من تاریخ النطق بالحكم وذلك ف

:فقرتها الرابعة وهذه الحالات هي

یقدم سببا مقبولا لتبریر غیابه وتمت محاكمته حضوریا طبقا لنص لم إن كان المتهم . أ

.من قانون الإجراءات الجزائیة رغم كونه أخطر شخصیا345المادة 

عد ذلك مختارا أو بعد ة الجلسة بإن أجاب المتهم على نداء إسمه، ثم غادر قاع. ب

.الأولى إمتنع وإختار عدم حضور الجلسات الأخرىحضوره الجلسة 

.إذا لم یكن باستطاعة المتهم الحضور أمام الجهة القضائیة بسبب حالته الصحیة. ج

وفي تقریر هذه الحالات نوع من الحمایة للمتهم، ذلك لكون الحكم النهائي قد یضر ویمسه 

آجال أكبر ممن كان حاضرا فعلا في حریته وماله، فمن مبادئ العدالة أن یسمح له بالتمتع ب

.أثناء النطق بالحكم

:الفائدة من الطعن بالنقض-3

وهي متعلقة 499للطعن بالنقض فائدة تعود على المتهم وتتضح من استقراء نص المادة 

أساسا بوقف تنفیذ الحكم أو القرار خلال میعاد الطعن، فالطعن بالنقض یوقف التنفیذ لغایة 

.علق بالحقوق المدنیةالفصل فیه ما عدا ت

وقد ضمنت كذلك هذه المادة للمتهم الحصول على الإفراج إذا تم الحكم ببراءته رغم طعن 

الأطراف الآخرین، كما یفرج عنه حتى وإن تمت إدانته مع الحكم علیه بعقوبة موقوفة النفاذ، 

ولا یوقف كما أن طعن أحد الأطراف لا یؤثر في المتهم المحبوساو العمل للنفع العام ،

حساب مدة حبسه وتصبح المدة التي قضاها في الحبس داخلة في حساب المدة التي عوقب 

.بها مما قد یجعلها تستنفذ

النقض كطرق الطعن الأخرى یخدم أكثر مصالح المتهم حتى وإن كانت حالاته بفالطعن 

ا كلما كان هناك العلیمحددة فهو لا یقل أهمیة لكونه یسمح للمتهم برفع تظلمه لدى المحكمة 
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خرق للقواعد القانونیة والإجراءات التي یفرضها القانون على القضاة والتي یجب أن تسري 

علیها الدعوى العمومیة بما توفره من ضمانات وحقوق یجب أن یستفید منها متى تقررت 

.لصالحه

نظرا لما خاصة إذا عرفنا أن المتهم من أكثر أطراف الدعوى العمومیة حاجة للحمایة وذلك 

، سواء على )1(قد ینجر عن الأحكام القضائیة وكذا القرارات المختلفة من عواقب وخیمة

، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد ، مما أو على ماله وممتلكاته حریته الشخصیة

.یستوجب منحه أكبر قدر ممكن من طرق الدفاع

.إلتماس إعادة النظر:ثانیا

جمیع طرق الطعن المقررة  ذفاناستقد یحدث أن یدان شخص بناء على وقائع معینة، وبعد 

المقضي فیه، فالحكم بهذه الصفة یعبر عن الحقیقة الشيء قانونا یصبح هذا الحكم حائزا لقوة 

فلا یجوز البحث عن حقیقة أخرى، غیر أن المشرع وحمایة للمصلحة الاجتماعیة وحقوق 

بإثبات عكس قرینة حجیة الشيء المقضي فیه وذلك بسلوك طریق إعادة الأفراد قد سمح 

من 531النظر، إذا ما توافرت حالة من الحالات الواردة على سبیل الحصر في المادة 

.قانون الإجراءات الجزائیة

فالتماس إعادة النظر یمكن تعریفه أنه طریق غیر عادي جعله المشرع وسیلة لإثبات براءة 

ه، وقد قصره على الأحكام التي حازت حجیة الشيء المقضي فیه، وكانت المحكوم علی

كورة وفائدة أكیدة للمتهم غیر أن ما یمكن قوله والملفت للنظر هو الأجل القصیر والمجحف بحق للطعن أهمیة غیر من-1

مدة أو مهلة الطعن بالنقض في حكم السجن الطاعن لأنه لیس من العدل ولا من المنطق أن یقوم المشرع الجزائري بتقصیر 

المؤقت أو المؤید أو بالإعدام ویحصرها في ثمانیة أیام من الیوم التالي للنطق بالحكم لأن هذا الأجل لم یكن منصفا ولا 

.عادلا وخالیا من المساواة والروح الإنسانیة

الجنایات التي هي غیر عقلانیة مقارنة بآجال الطعن لذلك وجب استبدال هذه الثمانیة أیام للطعن بالنقض في أحكام محاكم 

في المسائل المدنیة واستبدالها بمدة مناسبة تراعى فیها نفسیة المحكوم علیه الطاعن، وتسوي بینه وبین المحكوم علیه في 

نقض ولا تفرق بین المسائل المدنیة والاجتماعیة والتجاریة وتضمن العدل والمساواة بین جمیع المتقاضین في آجال الطعن بال

.159المرجع السابق، ص، سعدعبد العزیز. د: أنظر.أشخاص الأحكام المدنیة وبین أشخاص الأحكام الجزائیة
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تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة والتماس إعادة النظر یؤسس على وجود الخطأ في الواقع 

.)1(ولیس الخطأ في تطبیق القانون كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض

لا یسمح بطلبات «ئیة على أنه من قانون الإجراءات الجزا 1ف/531وقد نصت المادة 

إلتماس إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائیة أو المحاكم إذا 

.»...حازت قوة الشيء المقضي فیه، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة

بالإدانة، فلا ویفهم من هذه الفقرة أن الإلتماس لا یقبل إلاّ إذا كان الحكم الجزائي قد قضي

یقبل الالتماس إذا قضى الحكم بالبراءة ذلك راجع إلى طبیعة الطلب في حد ذاته لأنه یبحث 

من وراءه عن إثبات براءة المتهم ولیس وسیلة للوصول إلى الحقیقة فهو وسیلة لإثبات براءة 

.)2(المحكوم علیه مما أجاز إهدار حجیة الحكم

بالإدانة فقط بل یجب أن یكون حائزا لقوة الشيء كما لا یكفي أن یكون الحكم صادرا

المقضي فیه أي أنه لابد أن یكون قد استنفد جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، مما 

، أو المحكمة العلیایعني أنه لا یشترط أن یكون الحكم أو القرار صادرا من الدرجة الثانیة

صادرا من محكمة أول درجة لأن العبرة في بل یجوز أن یرفع الالتماس حتى إذا كان الحكم

ذلك هي عدم إمكانیة النظر فیه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولا بالنقض، أي أنه أصبح 

وغیر أن قرارات المحكمة العلیا لا یمكن أن تكون محل إلتماس إعادة النظر كونها باتا

28محكمة العلیا المؤرخ في محكمة قانون وتخضع لإجراءات الإستدراك وهو ما أكده قرار ال

حكام و لا تكون طلبات إعادة النظر مقبولة إلا في الأ"الذي نص على 2009جانفي 

ن لا یجوز و لا یقبل طلب القرارات النهائیة ، الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائیة

.)2("إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة العلیا

.559، المرجع السابق، صمولاي ملیاني بغدادي-1

.577، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص أحمد شوقي الشلقاوي. د - 1

.362، الصفحة 2010مجلة المحكمة العلیا لسنة -2



143

أن یأتي بإدانة المتهم بجنایة أو جنحة وهو ما نصت علیه والشرط الثالث في الحكم هو

المادة سابقة الذكر، إذ لا یشیر إلى المخالفات مما یفهم معه أنه لا یجوز تقدیم التماس 

إعادة النظر في الأحكام الصادرة في المخالفات حتى ولو كان حكم محكمة المخالفات قد 

كالمصادرة مثلا وقد یعود ذلك إلى ضآلة وتفاهة قضى بعقوبة تبعیة أو تكمیلیة جسمیة الأثر 

.العقوبة المقضي بها مواد المخالفات رغم كون الأصل هو البحث عن إثبات البراءة

:تأسیس الالتماس-1

من قانون 531لقد أورد المشرع الأحوال التي یمكن فیها التماس إعادة النظر في المادة 

لكي یكون باب المساس بحجیة الحكم في أضیق الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر ذلك

:الحدود وهي

تقدیم مستندات بعد الإدانة بجنایة القتل أو وثائق تدل على أنّ الضحیة مازالت على قید -

.الحیاة

.إذا تبین أن أحد الشهود الذین شهدوا ضد المتهم قد أدین بجریمة شهادة الزور-

ارتكاب الجنحة أو الجنایة التي أدین من أجلها إذا تمت وثبتت إدانة متهم آخر من أجل -

.صاحب حق الالتماس إذ لا یمكن التوفیق بین الحكمین

إذا ظهرت واقعة جدیدة أو مستندات من شأنها أن تثبت براءة المتهم، ولم تكن معروفة -

.لدى القضاة الذین حكموا بالإدانة

م فیها طلب إعادة النظر، إما من غیر أن ما یلاحظ هو أن الحالات الثلاث الأولى یقد

المتهم أو فروعه أو نائبه، أما بالنسبة للحالة الرابعة، فلا یقدم الطلب إلا من النائب العام 

ه ر لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل وهذا الاستثناء لا یجد ما یبر 

.مقارنة بالحالات الثلاث الأولى
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:إلتماس إعادة النظرالفائدة المرجوة من -2

إنّ الفائدة المرجوة من إلتماس إعادة النظر هي أصلا الوصول إلى تبرئة ذمة المتهم من 

الأفعال التي أدین من أجلها، فهي تعود أساسا على شخص المتهم في حریته وشخصه 

فثبوت وقوع الخطأ القضائي بعد إلتماس إعادة النظر یؤدي إلى تبرئة الشخص المدان وذلك 

وجاء في هذا السیاق القرار عد أن یكون قد لحقه ضرر جسیم وخاصة إذا كان محبوساب

یعتبر خطأ قضائیا، إدانة شخص بحكم "نهأالذي قضى ب2010جانفي 21المؤرخ في 

حائز قوة الشيء المقضي فیه، تبینت براءته لاحقا، یطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة 

.)1("حكام الصادرة عن المحاكم، المشوبة بالخطأ القضائيعن المجالس القضائیة و الأ

وتقتضي مبادئ العدالة تعویضه عن الضرر الذي لحقه، وذلك جبرا للضرر الذي لحقه 

، وهو ما جاءت به المواد )1(مادیا، ونشر الحكم ببراءته بالوسائل المختلفة كتعویض معنوي

الجزائیة وذلك تحت عنوان التعویض عن من قانون الإجراءات 1مكرر531مكرر 531

جوان 26المؤرخ في 01.08الخطأ القضائي والذي أدخل بموجب التعدیل بالقانون رقم 

، وفي ذلك تطور ملحوظ للعدالة وحمایة حقوق الناس في رد الاعتبار وكذا اعترافا 2001

اء كباقي رفق القضوغیر معصومین عن الخطأ، كما أن ممن جهة أخرى أن القضاة بشر

المرافق لیس خالیا من الأخطاء والتجاوزات، فالتماس إعادة النظر قد یقدمه ورثة المتهم 

وذلك ما یوضح الهدف منه الذي هو رد اعتبار معنوي أكثر، مما هو السعي وراء التعویض 

.المادي الذي لا یساوي أبدا الضرر المعنوي الذي یصیب الشخص جراء إدانة باطلة

ل ما سبق التطرق إلیه أن التشریع الجزائري قد وضع مجموعة الوسائل في ویتضح من خلا

یدي المتهم، والأطراف الآخرین، للمطالبة بمراجعة الأحكام والقرارات القضائیة التي قد تكون 

مجحفة في حقه، إما بسبب عدم التطبیق السلیم للقانون، أو عدم احترام الإجراءات 

لمحاكمة الجنائیة أو في حالة استناد حكم الإدانة على دلائل ل المقررةوالشكلیات الجوهریة

.161، المرجع السابق، ص مسعود زبدة. د -  1
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وحجیتها فیما بعد، فطرق الطعن تمثل وسیلة قانونیة أساسیة في أیدي ظهرت عدم قوتها 

الخصوم لضمان حقوقهم، وتسمح كذلك بفرض الرقابة على الأحكام والقرارات القضائیة 

.دون الاكتفاء بالحقیقة القضائیةبالشكل الذي یجعلها أقرب إلى الحقیقة الواقعیة 

فطرق الطعن تنقي الأحكام من عیوب قد تعلق بها أثناء صدورها سواء جاءت بعد إتباع 

إجراءات غیر سلیمة أو كانت مبنیة على أدلة غیر كافیة أو نتیجة تعسف قد یكون أكبر 

.وأشد لولا وجود الرقابة ودرجات التقاضي

القانون لحمایة الحریات والحقوق الفردیة ولتلافي ما فطرق الطعن هي أبرز ضمان یقرره 

یمكن أن یشوب الأحكام من خطأ، فأوجدت كضمان للمحكوم علیهم ضد أخطاء القضاة، 

ومن جهة ثانیة فإعادة طرح القضیة على القضاء من جدید تكفل جعل الحقیقة القضائیة 

)1(أقرب ما تكون إلى الحقیقة الواقعیة

.161، المرجع السابق، ص مسعود زبدة. د -  1
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خاتمة

ما یمكن أن نخلص إلیه من خلال البحث هو أن الحق في الدفاع كرسته مختلف التشریعات 

وسار على هذا الدرب التشریع الجزائري الذي یعني بتنظیم الدعوى الجزائیة في مراحلها 

بالمحاكمة، وذلك باعتماد المختلفة من جمع استدلالات وتحریات أولیة تم تحقیق ونهایة 

المبادئ للمحاكمات الجزائیة وأصول الإجراءات الجزائیة في الدستور، وإضفاء على إجراءات 

الدعوى العمومیة الصفات التي تفرزها هذه المبادئ العامة من انطلاق المتابعة إلى صدور 

.الحكم الذي یفصل في النزاع القائم بین أطراف ذوي مصالح متناقضة

بار المتهم هو الطرف الأكثر حاجة للحمایة في مواجهة النیابة في اتهاماتها والطرف وباعت

المدني في طلباته الرامیة لجیر الضرر الذي أصابه من الفعل الجرمي، فقد أحاطه المشرع 

بمجموعة الضمانات التي تكفل له استعمال حقوقه في الدفاع بصفة كاملة كي یتمكن من رد 

.ائع قد تصل به إلى فقدان حریته، كما قد تؤثر على مالهما نسب إلیه من وق

فحقوق الدفاع خصها المشرع الجزائري بحمایة وذلك من خلال الدستور وكذا قانون العقوبات 

وقانون الإجراءات الجزائیة، وذلك من جهة بإضفاء صفات المحاكمة العادلة على الدعوى 

ع الوسائل والطرق القانونیة بیدي المتهم أو الجزائیة وتقریر مبادئها، ومن جهة ثانیة بوض

حقوقه المقررة خلال سیر الدعوى الجزائیة المقامة ضده شأنه في محامیه لتمكینه استعمال 

ذلك شأن الأطراف الآخرین، ذلك سواء بالسماح له بالاتصال بمحام للدفاع عنه ونصحه أو 

أو رؤسائهم قضاة لقضائیة بمنحه مجموعة الحقوق سواء كان ذلك أمام رجال الضبطیة ا

بها قاضي التحقیق وذلك سواء في المرحلة التي تكون یواجهالنیابة وكما منحت له حقوق 

.القضیة بین یدیه أو یرفعها إلى غرفة الاتهام

ونظرا لأهمیة مرحلة المحاكمة فقد خص فیها القانون المتهم بحقوق تكفل دائما حمایة حقوقه 

توفیر أكبر قدر من الضمانات للمتهم راجع إلى موقعه في الدعوى، في الدفاع والتركیز على 

ح محامي المتهم الحق في جزائیة من علانیة ووجاهیة وكذا منمبادئ المحاكمة ال قررتتفقد 
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إجراءات خاصة بسیر محكمة الجنایات التي تعتبر المرافعة من جهة، كما تم تخصیص

الأخطر على الإطلاق، إذ قد تصل عقوباتها إلى حد النیل من حیاة المتهم، وكذا محاكم 

الأحداث التي تم تقریر قواعد خاصة بها سواء في المتابعة أو التدابیر التي تتخذ ضد 

لهم في الإجرام في سن مبكرة الأحداث المجرمین أو بالأحرى الأحداث المنحرفین لأن دخو 

یجعلهم أخطر إن لم یتم إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع لیحتلوا المكانة المنتظرة 

.منهم عوض الخوض في الجریمة

وحاول التشریع الجزائري مسایرة التشریعات الأخرى، وكذا متطلبات التقدم في الفكر 

ة إعطاء مكانة أكبر للفرد والعلو به إعطائه الإنساني، والتوجهات الدولیة الجدیدة في محاول

الشخصیة القانونیة على المستوى الدولي، غیر أن المحاولة لا تعني دائما الوصول إلى 

الهدف المرجو منها، وتقریر المبادئ سواء كان في الدستور أو القوانین الأخرى لیس كافیا 

المتهم وسائل د وضع في یدي لوحده لضمان احترام حقوق الدفاع حتى وإن كان التشریع ق

لممارسة حقوقه، لأنه الواقع یظهر في العدید من الأحیان نقائص سواء كان ذلك في مرحلة 

یة، فالممارسات قد نجد فیها العدید بعد صدور الأحكام الجزائثناءها أوأما قبل المحاكمة أو 

:من الخرقات لحقوق الدفاع المقررة للمتهم ویمكن تلخیصها فیما یلي

الحبس دون التفكیر في تأثیر ذلك على مصالح المحبوس خاصة كثرة اللجوء إلى-1

و عدم اللجوء لهذا تسبیب مذكرة الإیداع وجوب علىنص القانون المعنویة منها وذلك رغم 

، فأغلب الناس یقدمون ضمانات بشأن الإجراء إلا بعد عدم كفایة و نجاعة الوسائل الأخرى 

.الحریة بالكفالة أفضل لأن الإنسان إن مس في ماله فلن یتحركحضورهم، كما أن ضمان

یعتبر تراكم القضایا على مستوى المحاكم الجزائیة عائقا كبیرا سواء أمام القضاة الذین لا -3

أكبر عدد ممكن القضایا على الفصل في یمكنهم القیام بمهامهم بصفة جیدة وذلك لمحاولة 

للمتهم إذ غالبا ما یقضي أوقات كبیرة في انتظار الفصل حساب نوعیة العمل ، أو بالنسبة

.في مصیره، خاصة على مستوى الاستئناف
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عدم كفایة المراكز الخاصة بالأحداث لإصلاحهم وإعادة إدماجهم في الحیاة، مما یؤدي -4

ة الوسائل والإمكانیات الكفیلبهم غالبا إلى الاحتراف في الإجرام، فإتباع سیاسة معینة یتطلب 

كما أن القضاء على ظاهرة ،بإنجاحها وإلا فشلت وأدت إلى عكس ما كان منتظرا منها

انحراف الأحداث یكون بالقضاء على العوامل التي تؤدي إلیها لمنع تكاثر جرائمهم، 

فالإنقاص من الجرائم یمنع فرصة معالجة الجانحین الآخرین وذلك بالتخفیف على مراكز 

كما أن إصلاح الأحداث وإخراجهم من دائرة الانحراف مهمة الجمیع .الإیواء وإعادة التربیة

إنطلاقا من العائلة مرورا بالمساعدة الاجتماعیة والجمعیات التي تعتني برعایة الشباب 

وحمایتهم وهو الشيء الذي لم تول له الأهمیة اللازمة في ظل القوانین الحالیة التي تعامل 

التي لا تمنح للجمعیات أي دور في معالجة أمور الحدث بصفة منعزلة عن محیطه وكذا

الأحداث أو مساعدتها، إذ لا یحق لها ولو التدخل أمام النیابة وذلك بالإبلاغ عن حدث في 

خطر معنوي مثلا، أو عرض خدماتها التي قد تؤدي إلى نتائج أحسن وأفضل، مما قد یؤدي 

.یصلح فیه إلا التسمیةإلیه إدخال الحدث في مركز إعادة التربیة الذي قد لا 

مدارس للإجرام، فالمجرم المبتدئ ،ضاضالإكتسبب المؤسسات العقابیة بلقد أصبحت -5

و بالرغم من إستحداث عقوبة العمل للنفع ، عد خروجهیتربص في السجن ویصبح محترفا ب

منهما العام وكذا نظام السوار الإلكتروني ، إلا أن الشروط المتعلقة بهما تجعل الإستفادة 

.تمس فئة قلیلة من المحكوم علیهم 

عدم منح القاضي سلطة الرقابة على دستوریة القوانین سواء المدنیة أو الجزائیة وجعله -6

في وضع سلبي، وهذا یتعارض مع المبادئ الجدیدة في القانون الدولي التي تعتبر 

الجزائري یعتبر المعاهدات الدولیة المعاهدات الدولیة أسمى من القوانین الداخلیة، فالدستور 

المصادق علیها أسمى من القانون وبالتالي فمن الممكن أن تثار أمام القاضي الجزائي 

القانون مخالفا للدستور یجعلمما،مشكلة تناقض أحكام قانون العقوبات مع معاهدة دولیة

ي حیرة من أمره، الذي یجعل المعاهدة أسمى منه، فالفرد هنا یثیر نقطة تجعل القاضي ف

ومثال ذلك التنفیذ عن طریق الإكراه البدني الذي مازال منصوصا علیه في قانوني الإجراءات 
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الجزائیة ومعمولا به في القضاء الجزائري رغم مصادقة الجزائر على الإتفاقات الدولیة التي 

بحت غیر فالمنطق یفرض إلغاء المواد أو الفقرات التي أص.تلغي هذا النوع من التنفیذ

دستوریة وذلك بصفة صریحة تفادیا لأي تأویل أو سوء فهم من طرف القضاة أو الممارسین 

في  واضحا ویطمئن الفرد تجاهه وهو ما لم تصل إلیه بعدبصفة عامة وبذلك یصبح القانون

لا مجال لتطبیقها غیر أنها مسماة وتملأ صفحات التقنین الإجرائي بلادنا إذ نجد مواد

.والعقابي

إن ملاءمة القاعدة القانونیة سواء كانت موضوعیة ثم إجرائیة تظهر من خلال قابلیتها -7

للتطبیق وتقبلها من طرف المجتمع الذي وضعت من أجل حمایته وتوجیهه غیر أن ذلك أمر 

لا یمكن التوصل إلیه إلاّ إذا كانت هذه القاعدة نابعة من هذا المجتمع ومسایرة لعاداته 

ودة تجرم ما یراه جرما وتبیح ما تراه مباحا، وهو أساس القانون الوصفي، وبالعوتقالیده، إذ

أو قانون الإجراءات الجزائیة فإننا نجد أغلب قواعدهما مستوردة لقانون العقوبات الجزائري

ومنقولة عن النظم القانونیة الأخرى وغیر نابعة من واقع المجتمع الجزائري، وهو ما یؤدي 

إلى إفلات بعض الأفعال من خانات التجریم رغم كونها جرائم في نظر المجتمع، وكذا 

لات الجزئیة المتكررة والتي غالبا ما لا تؤدي الهدف الإجراءات وتعقدها بسبب التعدیاختلال

.المرجو منها وذلك لعدم تناسقها، مما یؤدي إلى عدم التكامل والترابط بین الإجراء والآخر

إن نجاح السیاسة الجنائیة لأیة دولة یستوجب توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة الكفیلة -8

الجمیع للوصول للهدف المرجو، وهو الأمر الذي تفتقر بتحقیق ذلك وكذا توافر الإرادة لدى 

إلیه بلادنا إلى حد بعید، فلا یمكن التكهن مثلا بإصلاح المنظومة العقابیة وكذا إصلاح 

الجناة في ظل عدم توافر المراكز الوقائیة أو التربویة بالعدد اللازم في ظل عدم توعیة كل 

بل وهو الأمر الذي لا یتحقق بالحدیث بذلك وتكوینه أحسن تكوین،علاقة من هو على 

.بأفعال ملموسة

.لي التوفیقو واالله                                                                     
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صـالملخ

تعتبر حقوق الإنسان من أكبر إهتمامات التشریعات الحدیثة وذلك بسعیها إلى تطویر وترقیة 

مجموعة المبادئ العامة التي تحكم في مختلف القوانین الجزائریةقد تكرستو هذه الحقوق، 

الاعتراف له بوالهادفة أساسا إلى حمایة الحریة الفردیة للمتهم،)العمومیة(الدّعوى الجزائیة

بوصفه الطّرف الضعیف في مواجهة السلطة العامة، والمتمثلة الحقوق والضّماناتببعض 

.ي النّیابة العامة ممثلة المجتمعف

من جهة خولها حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادرالأصل في الإنسان البراءةفترض أن ی

للوصول إلى ، ضروریة الجزائیةالمساواة بین أطراف الدعوى ، كما أنالقانون هذا الحق

مختلف مراحل الدعوى الجزائیة وهو من في  فالمحامي یلعب دورًا كبیرًاحكم جزائي عادل، 

.أبرز مظاهر حقوق الدفاع

أو القوانین في الدساتیرتقریر مجموعة المبادئ العامةلا تقتصر حمایة حقوق الدفاع على و 

تسمح التي لیات والوسائل والطرق القانونیةالآإنما وجب كذلك توفیر مجموعة ،المختلفة 

وضع قواعد بللشخص المتابع جزائیا بالإستفادة وتفعیل مضمون المبادئ العامة ، وذلك 

قانونیة واضحة، تبین الإجراءات التي تتبع، سواء أثناء مرحلة التحقیق الأولى أو المحاكمة 

.أو بعد صدور الحكم

الكلمات المفتاحیة

قاضي  -  في الدفاعالحق-قرنیة البراءة-مبدأ الشرعیة الجنائیة -الدعوى العمومیة 

-حمایة الأحداث -الإحالة -القرار -الحكم المتھم -المحبوس -سریة التحقیق -التحقیق 

.الاستئناف-المعارضة -المحلفین -محكمة الجنایات-المتابعة 


